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  :إضاءات حول تاريخ قانون العقوبات

  دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والأردني

  *رنا إبراهيم العطور

  

  لخصم
 فحتى نستطيع تصور مستقبل هذا القانون، فإنه لا بد الأهمية؛غاية  فيإن وضع إضاءات حول تاريخ قانون العقوبات أمر 

  .امن دراسة تاريخه، وتحديد جذوره التي يقوم عليه

ودون الغوص في التفاصيل الدقيقة، فقد حاولنا بأسلوب بسيط ولغة سهلة، تسليط الضوء على تاريخ هذا القانون، مبتدئين 
بتقديم للمفاهيم الأساسية في قانون العقوبات، وبيان أقسامه، ومعيار تقسيم الجرائم فيه، وأهمية هذا التقسيم، قبل الخوض في 

معرفة  وذلك حتى يتمكن القارئ من معرفة إلى أين وصل التطور في قانون العقوبات، أي جذور هذا القانون التاريخية،
  . كيف كان وكيف أصبح

تبين لنا من هذه الدراسة أن قانون العقوبات الفرنسي، كان منذ نشوئه، في تطور مستمر؛ ومع أن قانون العقوبات الأردني 
رجم عن قانون العقوبات الفرنسي، ومع أن المشرع قد نص، في الكثير من تأثر إلى حد بعيد بقانون العقوبات اللبناني المت

الجرائم، على حدين للعقوبة، حد أدنى وحد أعلى، معطيا بذلك صلاحية تقديرية للقاضي في اختيار العقوبة المناسبة وفق 
 بالحكم بالحد الأدنى بالعقوبة ظروف ارتكابها، إلا أن القاضي الجزائي الأردني قد ذهب في التطبيق العملي إلى الالتزام

  .على جميع المجرمين

  .تاريخ قانون العقوبات، تطور القانون الجنائي، مبدأ الشرعية، الجريمة، العقوبة: الكلمات الدالة

  
  تمهيـد

 
يرتبط النظام العقابي  :الغرض من النظام العقابي

المعاصر بالموازنة بين حماية حق المجتمع والمحافظة على 
  .ويرتكز قانون العقوبات على مبدأ الشرعية. ت الفرديةالحريا
لا جريمة "ينطوي مبدأ الشرعية على أنه  :1دأ الشرعيةمب

ويشمل هذا المبدأ مفهوم العقوبة ". ولا عقوبة إلا بنص قانوني
 كما  وجود عقاب لحماية النظام العام،والجريمة، وضرورة

ون نص د... "يضيفيكرس حماية الحريات الفردية، حيث 
فالنص، في الواقع، يحذر ويهدد الجميع بنفس ": قانوني

إن . الطريقة؛ فهو يتجنب بالتالي التعسف ويحمي المواطن
الذي يحكم قانون العقوبات، يعني أن جميع مبدأ الشرعية 

القانون، سواء في قانون الجرائم يجب النص عليها في 
 لكل العقوبات أو في القوانين الخاصة الأخرى؛ وبالنسبة

جريمة، فالقانون هو الذي يعرفها وينشئها، وينص على 
  .العقوبة التي تطبق في حال ارتكابها

وعليه، وعلى ضوء مبدأ الشرعية، نجد أن المجال 

المزدوج لقانون العقوبات، يشمل الجرائم من جهة، والعقوبات 
  .التي تطبق على مرتكبي هذه الجرائم، من جهة أخرى

  
  المبحث الأول

  في قانون العقوباتللقوانين والمفاهيم الأساسية قديم ت
Présentation des Codes et notions clés  

  
 يقصد بقانون العقوبات تلك النصوص القانونية :تقديم

ترتبة عليها من المتعلقة بتحديد الجرائم والجزاءات الجنائية الم
وعادة ما يقوم بعض الناشرين أو . ترازيةعقوبات وتدابير اح

بع الخاصة بطبعه ونشره، ومهما كان الناشر، فإنه من المطا
المفضل الحصول على نسخة حديثة لاحتوائها على التعديلات 

  .التي وردت على هذا القانون
إن التعريف بقانون العقوبات لا يقتصر على إعطاء نظرة 
شاملة كما سيأتي، وإنما يجب استخلاص بعض المفاهيم 

  .الأساسية الضرورية
  

   بين قانون العقوبات بمعناه الضيق وإضافاتهالتمييز
 الحصول عليهبالنسبة لقانون العقوبات الأردني، يمكن 

استلام البحث . تاريخ. ة الأردنيةكلية الحقوق، الجامع ∗
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وقد اقتصرت المطابع في . يباع في المكتباتمطبوعا و
الأردن على طباعة النصوص القانونية لقانون العقوبات في 
معناها الضيق، كما صدرت عن البرلمان، مع إجراء 

  .ت عليهاالتعديلات التي ورد
أما في فرنسا، فإن المطابع لا تقتصر على طباعة 
نصوص قانون العقوبات بمعناه الضيق، وإنما تطبع أيضا 

تحت مسمى ملحق أو ذيل، تجمع فيها نصوصا  إضافات له،
تجريمية خاصة متفرقة، متعلقة بقانون العقوبات بطريقة أو 

ا، بأخرى، يرتبها الناشر إما ترتيبا هجائيا حسب موضوعه
إلخ، أو ... لأسعار، والصحة العامةواالصحافة، وكالصيد، 

  .ترتيبا تسلسليا وفق تاريخها كقوانين العفو
فقانون العقوبات بمعناه الضيق يشكل مجموعة من 

. النصوص القانونية العامة، الصادرة عن السلطة التشريعية
 قانونوتحتوي هذه المجموعة بالإضافة للمبادئ العامة في 

  .ت، تصنيفا للجرائم وفق مجموعات متوافقةالعقوبا
ومن الجدير بالذكر، أن قانون العقوبات الفرنسي، بمعناه 

، وأصبح 1992 تموز 22الضيق، قانون حديث، صدر في 
، وقد ألغى قانون 1994 آذار 1نافذ المفعول اعتبارا من 

  .1810العقوبات السابق الذي يعود لعام 
 بالنسبة لقانون العقوبات :سام قانون العقوبات وترقيمهأق

 بعمل 1958الفرنسي، قام الدستور الفرنسي الصادر عام 
فالقانون بالمعنى . فصل تام بين مجال القانون ومجال النظام

الضيق للكلمة هو ما صوتت على إصداره السلطة التشريعية، 
  .2أما النظام فيصدر عن السلطة التنفيذية
ت الفرنسي، فقد نصت وعليه، وفيما يتعلق بقانون العقوبا

 من الدستور الفرنسي على أن الأحكام 37 و34 المادتان
العامة والجرائم الخطيرة من جنايات وجنح من اختصاص 

 تفاصيل انالقانون الصادر من السلطة التشريعية، في حين 
قل خطورة أي المخالفات تطبيق هذه النصوص والجرائم الأ

  .صاص الأنظمةفتكون من اخت
لى هذين المصدرين، القوانين والأنظمة، فقد وتأسيسا ع

قسم قانون العقوبات الفرنسي إلى قسمين، القسم الأول 
وهذا الترقيم . قانوني، والقسم الثاني نظامي، بترقيم مزدوج

دائما ترقيم عشري، يرمز إلى موقع النص القانوني في 
 تعني المادة الأولى من الكتاب الأول 1-111القانون؛ فالمادة 

 الباب الأول، في الفصل الأول، وعلى سبيل المثال، المادة في
  .ق ع تنص على جريمة القتل221-1

أما . بالنسبة للقسم القانوني، يتم الإشارة للمادة برقمها فقط
بالنسبة للقسم النظامي، فتتم الإشارة إليها بذكر رقمها مسبوقا 

). Réglement(، الحرف الرئيسي في كلمة نظام )R(بحرف 

من قانون العقوبات  R.623-2ى سبيل المثال المادة عل
  . الفرنسي تنص على مخالفة الضجيج الليلي

كل قسم من أقسام لمزيد من التوضيح، يجدر بنا وصف و
  .القانون على حدة

القسم  :سم الأول من قانون العقوبات الفرنسيقال
 ينقسم القسم القانوني في قانون العقوبات :القانوني وخطته

  .سي إلى سبعة كتبالفرن
، 17-111 إلى 1-111الكتاب الأول، يشمل المواد من 

وقد عالج فيها الأحكام العامة المتعلقة بقانون العقوبات، 
  .المسؤولية الجنائية، والعقوباتو

، 30-227 إلى 1-211الكتاب الثاني، ويشمل المواد من 
: ى الأشخاصوقد عالج فيها الجنايات والجنح الواقعة عل

  . وجرائم الاعتداء على الإنسان ضد الإنسانية،جرائم
، 9- 324 إلى 1-311الكتاب الثالث، ويشمل المواد من 

  .وقد عالج فيها الجنايات والجنح الواقعة على الأموال
، 3- 450 إلى 1-410الكتاب الرابع، ويشمل المواد من 

الدولة ووقد عالج فيها الجنايات والجنح التي تمس الأمة 
تداءات على مصالح الأمة الأساسية، عالا: موالسلام العا

  . والاعتداءات على سلطة الدولةوالإرهاب،
الكتب بعد ذلك تتسم بعمومية أقل؛ فالكتاب الخامس، يعالج 

، وكما يدل عليها اسمها، فهي تتعلق "جنايات وجنحاً أخرى"
بالجنايات والجنح التي لم يستطع المشرع وضعها تحت أحد 

 .جرائم المتعلقة بأخلاق مهنة الطبلالكتب السابقة، كا
"Ethique biomédicale.  

وأخيرا .  الكتاب السادس، متعلق بالمخالفات، وهو فارغ
الكتاب السابع فيجمع نصوصا خاصة بأراضي ما وراء 

  .البحر
  

القسم : القسم الثاني من قانون العقوبات الفرنسي
ات ينقسم القسم الثاني من قانون العقوب: النظامي وخطته

.  الفرنسي، الذي يشمل الأنظمة التنفيذية، إلى ستة كتب
الكتب الخمسة الأولى تنقسم تماما كما انقسم القسم التشريعي، 

، باعتبار أن النظام لا يمكن أن ينشئ جريمة )السابقةفقرة ال(
ولا عقوبة، وإنما يقتصر دوره على النص على الأنظمة 

 تطبيق القانون، دون التنفيذية، أي القواعد التي تبين آلية
فهو تحت أما الكتاب السادس، .  ولا جنحةإنشاء أي جناية

.  تقع تحت سلطة الأنظمة حصرياالتي، "المخالفات"مسمى 
ويحتوي هذا الكتاب على الأحكام العامة الخاصة بالمخالفات، 

  .عدد من المخالفات المصنفة حسب القيمة المضرورةعلى ثم 
ب السادس ينقسم بدوره إلى خمسة وبالنتيجة، فإن هذا الكتا
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فصول، كما في القسم التشريعي، بحيث يحتوي الفصل الأول 
على نصوص عامة؛ ويحتوي الفصل الثاني على المخالفات 
الواقعة على الأشخاص؛ ويحتوي الفصل الثالث على 
المخالفات الواقعة على الأموال؛ ويحتوي الفصل الرابع على 

الدولة والسلام العام؛ أما الفصل والمخالفات الماسة بالأمة 
  .الخامس فينص على غير ذلك من المخالفات، وهو شبه فارغ

  
 بالمقابل، نجد أن المشرع :سيم قانون العقوبات الأردنيتق

الأردني قد قسم قانون العقوبات إلى كتابين، عالج في الكتاب 
وعالج في . 106 إلى 3الأول الأحكام العامة، في المواد من 

ب الثاني القسم الخاص، حيث قسم هذا الباب إلى اثني الكتا
  :عشر بابا عالج فيها

رائم الواقعة الج. 2 الجرائم التي تقع على أمن الدولة .1
 الجرائم التي تقع على الإدارة العامة.3 على السلامة العامة

الجرائم المخلة بالثقة .5لجرائم المخلة بالإدارة القضائية ا. 4
الجرائم . 7م التي تمس الدين والأسرة الجرائ. 6ة العام

في الجنايات والجنح التي . 8 المخلة بالأخلاق والآداب العامة
 في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا. 9 تقع على الإنسان

الجرائم . 11. رائم التسول والسكر والمقامرةفي ج. 10
  .في المخالفات. 12 الواقعة على الأموال

تبويب تلخص الأولى في أن ملاحظتين، تونشير هنا ل
القسم الخاص مبني على الموضوع المباشر للجرائم 

وليس على موضوعها غير " المصلحة الخاصة"
 ذلك لأن جميع الجرائم الماسة ؛"المصلحة العامة"المباشر

المصلحة  نفسهبالمصالح الخاصة المختلفة تمس في الوقت 
لمجتمع العامة، فكل جريمة، بلا شك، تشكل مساسا في حق ا

  .في الكيان والبقاء
أما الملاحظة الثانية فتتلخص في أن البحث في الجريمة 
الجنائية لا يقتصر على ما في مجموعة نصوص قانون 
العقوبات، وانما يشمل ذلك كل نشاط يقرر له المشرع عقابا 

ومن الأمثلة . جنائيا مهما كان موضعه في النصوص القانونية
الجرائم الاقتصادية، والجرائم و، على ذلك الجرائم الضريبية

  .الخ... الجمركية
 في الوقت الذي نجد فيه فهرسا :فهرسة قانون العقوبات

واحدا في قانون العقوبات الأردني، نجد أن قانون العقوبات 
  . 3الفرنسي له ثلاثة أنواع من الفهارس

 الفهرس الأول يتبع التقسيم الرسمي لقانون العقوبات -
ثم تأتي بعد ذلك الإضافات التي  .وهو ثابت ناه الضيق،بمع

يجمعها الناشر تحت عنوان ملحق أو ذيل حيث يجمع فيها 
  .ئيا أو حسب الأقدميةترتيباً هجانصوصا متفرقة، مرتبة 

 فهرس هجائي، ويغطي كلاً من قانون العقوبات -
 فعلى ؛وإضافاته، بحيث ترتب الكلمات كما ترتب في القاموس

فإن الفهرس يحيل إلى أرقام " شروع"سبيل المثال كلمة 
  . النصوص القانونية التي وردت فيها هذه الكلمة

 فهرس تاريخي ترتب فيه النصوص القانونية وفق -
تاريخ صدورها، ويقتصر هذا الفهرس على النصوص 
الملحقة بقانون العقوبات، وليس نصوص قانون العقوبات 

  .بمعناه الضيق
 أهمية الفهرسة إن وجود هذه الفهارس يدل على

وضرورتها للتغلب على الصعوبة التي قد يواجهها الفرد في 
إيجاد النص المتعلق بجريمة معينة ضمن مجموعة كبيرة من 

  . النصوص
وتجدر الإشارة إلى أنه سواء وجد النص التجريمي في 

القيمة  في قوانين خاصة فله وقانون العقوبات بمعناه الضيق أ
 نجد في قانون العقوبات بمعناه الضيق،  لكننا.القانونية نفسها

إلى جانب تعداد الجرائم وتعريفها، المبادئ العامة المتعلقة 
 الأمر الذي  والمسؤولية الجنائية، والعقوبات،بقانون العقوبات،

يؤدي بنا إلى ضرورة التمييز بين قانون العقوبات العام 
  . وقانون العقوبات الخاص

  
ت العام وقانون العقوبات التمييز بين قانون العقوبا

 إن مجموعة المبادئ العامة المتعلقة بقانون :الخاص
العقوبات، والمسؤولية الجنائية والعقوبات، التي تنطبق مبدئيا 
على جميع الجرائم، تشكل ما نسميه قانون العقوبات العام، 
مقابل قانون العقوبات الخاص، الذي ينص على الأحكام 

  . دةالخاصة بكل جريمة على ح
. ويلاحظ على قانون العقوبات الخاص أنه قد بدأ يتشعب

فعلى سبيل المثال، أدى تعقد الحياة المعاصرة إلى وجود 
 في فرنسا، بحيث تعتبر فرعا 4قواعد خاصة لجرائم الأعمال

من فروع القسم الخاص  لقانون العقوبات، وأصبحت تدرس 
ص الخابشكل مستقل، ويبحث هذا الفرع من فروع القسم 

الجرائم التي ترتكب في عالم الأعمال، لقانون العقوبات في 
عندنا " الجرائم الإقتصادية"وهي أقرب ما تكون إلى ما يسمى 

في الأردن، وقد وضعت في فرع خاص نظرا لما تنطوي 
عليه من أحكام خاصة بهذه الطائفة من الجرائم تختلف عن 

    .الأحكام العامة التي تخضع لها الجرائم العادية
  

 الجرائم سواء نص عليها إن :أفضلية قانون العقوبات
 نص عليها في  قانون العقوبات بمعناه الضيق، أوالمشرع في

 قوانين خاصة، كجرائم الصحافة والنشر، أو جرائم المرور،
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، إلا أن نصوص قانون العقوبات نفسها فلها القيمة القانونية
لعقوبات إلى وتعود أفضلية قانون ا. لها نوع من الأفضلية

احتوائه على القسم العام، أي الأحكام العامة التي تنطبق على 
  .جميع الجرائم

لمشرعين الفرنسي ومن الجدير بالذكر أن كلاً من ا
جنح و التقسيم الثلاثي للجرائم؛ جنايات بوالأردني قد أخذ

فما هو المعيار الذي استند إليه المشرع في تقسيمه . ومخالفات
  تائج هذا التقسيم؟ للجرائم؟ وما ن

  
  المطلب الأول

  جنح، ومخالفاتومعيار تقسيم الجرائم إلى جنايات، 
Le critère de la classification des infractions encrimes, 

délits, contraventions 
  

 :تبة عليهاالعلاقة بين طبيعة الجريمة والعقوبة المتر
من قانون نص المشرع الجزائي الفرنسي في المادة الأولى 

على أن تصنف ، 1- 111ات الفرنسي الجديد، المادة العقوب
الجرائم الجنائية وفقا لخطورتها، إلى جنايات وجنح 
ومخالفات، على أن خطورة الجريمة تظهر بناء على العقوبة 

ذن معرفة قائمة التي رتبها القانون على ارتكابها، فيكفي إ
ى نعرف طبيعة الجنحية والتكديرية حتو العقوبات الجنائية

ومع أن المشرع .  مخالفةأو جنحة، أو جناية، ؛الجريمة
الجزائي الأردني لم ينص في قانون العقوبات صراحة على 
هذا الأمر، إلا أنه هو المعمول به في الواقع، ونرجو من 

 .المشرع القيام بالنص على ذلك صراحة
  

 فإن الجناية في  تأسيسا على ما سبق،:سهولة المعيار
أو دن، هي الجريمة التي يعاقب عليها المشرع بالإعدام، الأر

أو الاعتقال المؤبد، أو الأشغال الشاقة الأشغال الشاقة المؤبدة، 
أما الجنحة فهي الجريمة التي . عتقال المؤقتالمؤقتة، أو الا

عاقب عليها المشرع بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات، 
أما . 5ي دينارئتأو الغرامة من خمسة دنانير إلى م/و

المخالفات، فهي تلك الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات 
أو / ساعة إلى أسبوع، و24تكديرية، وهي الحبس من 

  . دنانير10- 2الغرامة من 
 جناية فتعد ق ع، 1-131أما في فرنسا، ووفقا للمادة 

تقال، قب عليها المشرع بالأشغال أو بالاعالجريمة التي يعا
 من قانون 381ووفقا للمادة .  مؤقتةأودة سواء كانت مؤب

جنحة الجريمة التي يعاقب تعد الإجراءات الجنائية الفرنسي، 
 3750عليها القانون بالحبس أو بغرامة تساوي أو أكثر من 

 من قانون 521أما المخالفة، فقد نصت المادة . 6يورو
الإجراءات الجنائية الفرنسي، على أن مخالفات الجرائم هي 

  .7 يورو3000قب عليها القانون بغرامة لا تتجاوز التي يعا
يلاحظ في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي لا يعاقب على 
المخالفات بالحبس، لأنه يرى أن تقييد الحرية عقوبة جسيمة، 
لا يجوز أن تصدر إلا من قبل السلطة التشريعية، ولمعاقبة 

. الجرائم التي تكون على قدر معقول من الخطورة، كالجنح
أما المخالفات، فيرى المشرع الفرنسي عدم جواز المعاقبة 

  .عليها بالحبس
بالتقسيم أما التشريع الأردني، كما هو معلوم، فيأخذ 

  .جنح ومخالفاتو الثلاثي للجرائم؛ جنايات
عليها المشرع أنواع الجرائم، ويعاقب  فالجناية هي أخطر

  .لأشغال الشاقة، والاعتقال، وابالإعدامالأردني 
أما الجنحة فيعاقب عليها بالحبس من أسبوع الى ثلاث 

أما . أو الغرامة من خمسة دنانير الى مئتي دينار/سنوات، و
المخالفة، فيعاقب عليها بالحبس التكديري من أربع وعشرين 

أو الغرامة من دينارين الى عشرة /ساعة الى أسبوع، و
  .دنانير

م من يتضح لنا أن المشرع الأردني لم يعرف الجرائ
جنايات و جنح ومخالفات، وانما يمكنه التمييز بين هذه 

فنجد . الجرائم حسب العقوبة التي رتبها المشرع على ارتكابها
 انأن الجنايات تنفرد بأنواع معينة من العقوبات، في حين 

الجنحة و المخالفة تشتركان في نوع العقوبة وتختلفان في 
  . مقدارها

ضع حدا فاصلا بين م يويلاحظ أن المشرع الأردني ل
ا افترضنا أن احدى فاد. عقوبة المخالفةعقوبة الجنحة و

عليها المشرع بالحبس أسبوعاً، أو بالغرامة من الجرائم عاقب 
 عشرة دنانير، فهل هذه الجريمة جنحة أم مخالفة؟ إلىخمسة 

عند تعديله  حبذا لو أخذ مشرعنا هذه النقطة بعين الاعتبار
رائم راً لأهمية التمييز بين الجـ، نظـقانون العقوبات

  .المختلفة
  

 تجدر الإشارة في هذا الصدد :ايضاحات بالنسبة للمعيار
تكون معيارا للتمييز بين العقوبة التي تصلح أن الى أن 

 والجنحة والمخالفة، هي العقوبة التي نص عليها الجناية
المشرع في النص القانوني، وليست العقوبة التي نطق بها 

  .8 لمعاقبة الجانيالقاضي
إن القاضي الجنائي، يملك سلطات واسعة جدا في اختيار 
العقوبة الملائمة؛ فالمشرع الأردني يجيز أحيانا للقاضي 
الخيار بين عقوبة الحبس أو الغرامة، كما قد يجيز له الجمع 
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بينهما، وتتمثل سلطة القاضي في اختيار مقدار العقوبة بين 
وفي فرنسا .  الذي حدده المشرعحدها الأدنى وحدها الأعلى

يملك القاضي سلطات واسعة جدا في اختيار نوع العقوبة 
الملائمة، كما يملك تخفيض العقوبة كما يشاء، حيث لا يوجد 

فعلى سبيل المثال، يمكن معاقبة مرتكب . حد أدنى للعقوبات
 ق ع ف، وكذلك 18-132جناية بالحبس البسيط، وفقا للمادة 

كب الجنحة بغرامة تكديرية، وهذا ما نصت يمكن معاقبة مرت
  . ق ع ف20-132عليه المادة 

من طبيعة  ومع ذلك، فالنزول بالحد الأدنى لا يغير
فتصنيف الجرائم إلى جنايات، جنح . الجريمة المرتكبة

ومخالفات يرتب جميع النتائج بغض النظر عن قرار القاضي 
  ، فما هي تلك النتائج؟9بالعقوبة

  
  يالمطلب الثان

  جنح، ومخالفاتونتائج تقسيم الجرائم إلى جنايات، 
Les conséquences de la classification des infractions 

en crimes, délits, contraventions  
  

 تب على تصنيف الجرائم إلى جنايات يتر:تنوع النتائج
جنح ومخالفات، العديد من النتائج الهامة، التي نجدها في و

ن العقوبات وقانون أصول المحاكمات جميع مواد قانو
 يجدر بنا التمييز بين وتوضيحها، ولبيان هذه النتائج. الجزائية

وسنعرض لذلك من . القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية
  .خلال نصوص القانون الفرنسي، ثم القانون الأردني

  
تتعلق بعض : النتائج الموضوعية في القانون الفرنسي

لعقوبة المطبقة على المجرم، كحالة العود أو النتائج بمقدار ا
لج هذا الموضوع فيما سنعا. التكرار مثلا، حيث تشدد العقوبة

أن القواعد المطبقة في هذا الشأن تختلف بعد، وسنرى 
  .باختلاف الجريمة المرتكبة

ويتعلق البعض الآخر من النتائج الموضوعية بشروط 
تراك الجرمي، لاشة بالشروع، واالعقاب، كالقواعد المتعلق

  .والتقادم
 ق ع ف، يعاقب على 4-121 وفقا للمادة :الشروع •

كذلك . الشروع بجناية دائما، بنفس عقوبة الجريمة التامة
يعاقب على الشروع بجنحة بنفس عقوبة الجنحة التامة، 

أما . على ذلك صراحةالمشرع شريطة أن ينص 
 .الشروع في المخالفة فغير معاقب عليه أبدا

 الحال بالنسبة للتشريع الجزائي الأردني الذي وكذلك
يعاقب على الشروع في الجناية والجنحة دون أن يعاقب 

على أن المشرع الأردني . على الشروع في المخالفة
 الجريمة التامة، يعاقب الشارع بعقوبة أقل من عقوبة

  . المشرع الفرنسي يساوي بينهمامبدئيا، في حين ان
 والجنح،  عليه في الجنايات معاقبتراك الجرميالاش •

 وغير معاقب عليه في  ق ع ف،6-121وفقا للمادة 
 .المخالفات، إلا إذا تعلق الأمر بالتحريض كما سنرى

 الذي ينشأ بمرور مهلة زمنية، يمكن أن يكون التقادم، •
الذي يشكل عقبة في تقادم الدعوى العامة : على نوعين

 وتقادم العقوبة ة قبل الإدانة،ملاحقة المجرم، ويكون عاد
الذي يعيق تنفيذ العقوبة المنطوق بها، والذي يفترض 

 .صدور حكم بالإدانة
 فالجرائم ؛لقواعد خاصة" الشنيعة"وتخضع بعض الجرائم 

 ق 5-213المرتكبة ضد الإنسانية لا تتقادم وفقا لنص المادة 
كذلك في مجال الإرهاب أو تجارة المخدرات، حيث وع ف؛ 

 20 سنة، وتتقادم الجنح بمرور 30بمرور تتقادم الجنايات 
على حالة  نفسهومهلة التقادم هذه تنطبق في الوقت . 10سنة

  .تقادم دعوى الحق العام وتقادم العقوبة
مهلة : أما بالنسبة للحالات الأخرى، فيكون الوضع كالتالي

التقادم طويلة بالنسبة للجنايات، وتقل بالنسبة للجنح، ثم تصبح 
ولكن هذه المهلة تختلف بالنسبة لتقادم . مخالفاتأقل بالنسبة لل

  .الدعوى العامة عن تقادم العقوبة
 10فبالنسبة لتقادم دعوى الحق العام، فتتقادم بمرور 

 سنوات بالنسبة للجنح، وسنة واحدة 3وسنوات في الجنايات، 
أما بالنسبة لتقادم العقوبة، فتتقادم عقوبة . 11بالنسبة للمخالفات

 5بمرور ر عشرين عاما، وبالنسبة للجنحة الجناية بمرو
  .12سنوات، أما بالنسبة للمخالفات فبمرور سنتين

ويلاحظ في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي قد جعل مهلة 
تقادم العقوبة ضعف مهلة تقادم دعوى الحق العام تقريبا، 

 وجودفترض سير ذلك بأن مهلة تقادم العقوبة تويمكن تف
  .13ك آثارا أكثر إيلاما في الرأي العامإدانة، الأمر الذي يتر

  
 وتتمثل إما في :تائج الشكلية في القانون الفرنسيالن

  .ختصاص، وإما في الإجراءالا
ستثناءات النادرة،  فيما عدا بعض الا:ختصاصالا •

تختص محكمة الجنايات بنظر الجنايات، أما الجنح 
فتختص بنظرها المحاكم الجنحية، والمخالفات تختص 

 . محاكم الدرجة الأولىبنظرها
 يختلف عادة من حيث طوله ودقته حسب راء،الإجـ •

جسامة الجريمة، أي حسب ما إذا كانت الجريمة تشكل 
  . مخالفةأو جنحة أوجناية 
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  )1(الجــدول رقم 
  أهميـة التقسيم: أولاً

  مخالفـات  جنــح  جنـايات  أوجـه الاختـلاف
اجتماع الجرائم المادي 

  .)72م(
وبات مبدئياً الا اذا تدغم العق

قرر القاضي غير ذلك وفقاً 
  .لقواعد معينة

مبدئياً، أيضا تدغم العقوبات 
إلا إذا قرر القاضي خلاف 

  .ذلك وفقاً لقواعد معينة

  .العقوبات تجمع دوماً

تختلف شروطه في الجناية   التكــرار
  .حةعن الجن

تختلف شروطه في الجنحة 
  .عن الجناية

 لا تشديد على تكرارها
  .102، 101م

  .يـهغير معاقب عل  .معاقب عليه وإن لم يلق قبولاً  .معاقب عليه وان لم يلق قبولاً  التحريض
  .غير معاقب عليه مطلقاً  .معاقب عليه دوماً  .معاقب عليه دوماً  التدخــل

ق أ م 342/1تقادم العقوبة م
  3"    /ج أ 

: عدام والعقوبات المؤبدةالا
ية العقوبات الجنائ سنة، 25

ضعفها شرط أن لا : الأخرى
تقل عن عشر سنوات ولا 

تبدأ {تزيد عن عشرين سنة 
منذ تاريخ صدور الحكم 

  .}الغيابي

ضعف العقوبة شرط أن لا 
تزيد عن عشر سنوات ولا 
تقل عن خمس سنوات 

تبدأ منذ تبليغ  {344/1م
المحكوم عليه بذاته أو في 

  .}محل اقامته

 ق أ م ج أ 346دائماً سنتان م
أ منذ تبليغ المحكوم عليه تبد

  .اقامتهبذاته أو في محل 

معاقب عليه دوماً ما لم ينص   )71م(روع الشـ
  .كالقانون على غير ذل

لا يعاقب عليه الا بنص 
  .صخا

  .لا يعاقب عليه مبدئياً

الظروف المخففة للأعذار 
  المخففة

، 100لا تشمل المخالفات م  .تشمل الجنح  .تشمل الجنايات
  .ق ع أ99

فعول القانون الجنائي م
  الأردني في الخارج

لا يسري في المخالفات   .يسري في الجنح  .يسري في الجنايات
  .10/1م

  .ليس لها مفعول أبداً  .لها مفعول مبدئيا  .لها مفعول مبدئيا  اممفعول الأحكـ
        الأجنبية الجنائية

تشمل جميع الأشياء التي   المصــادرة
حصلت نتيجة لجناية مقصودة 

و استعملت في ارتكابها أو أ
  .كانت معدة لارتكابها

تشمل جميع الأشياء التي 
حصلت نتيجة لجنحة مقصودة 
أو استعملت في ارتكابها أو 

  .كانت معدة لارتكابها

  .لا تخضع لعقوبة المصادرة

  .بدئياًليس من اعادة اعتبار م  .الشروط تختلف عن الجناية  .حةالشروط تختلف عن الجن  مهلة اعادة الاعتبار
  . مكـرر54لا يطبق م  .قبـيط  .اناًيطبق أحيـ  ذوقف التنفيـ

  
  ـةفي قانون أصول المحاكمات الجنائي: ـاًثانيـ

  مخالفـات  جنــح  جنـايات  
 بعضها أمـام    يحاكم مرتكبو   الاختصـاص القضـائي

محكمة الجنايـات الكبـرى،     
وهي محـددة علـى سـبيل       

ــصر ــرائم ال: الح ــل ج قت
 هتـك   المقصود، الاغتصاب، 

 والخطف الجنائي أو    العرض،
أما الجنايـات   . الشروع فيها 

الأخرى والجـنح المتلازمـة     
حكمة البدايـة   معها فتنظرها م  

  .بصفتها محكمة جنايات

محكمة البداية إذا كانت 
عقوبتها تزيد عن الحبس عن 

أما الجنح التي لا تزيد . سنتين
عقوبتها عن سنتين فتنظرها 

 يهفالا ما ورد {محاكم الصلح 
  .140م} نص خلاف ذلك

محكمة البداية تنظر المخالفات 
المتلازمة مع جنح من 

  .اختصاص البداية
أما باقي المخالفات فتنظرها 
محاكم الصلح، أو بدرجة 

  .الصلح كالتموين والسير
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ي تزيد وجوبي في الجنح الت  .وجـوبي  التحقيق
 عقوبة الحبس فيها عن سنتين،

أما إذا .  أ م ج أ51/166م
ت العقوبة أقل من سنتين كان

فتتم احالتها الى المحكمة 
المختصة دون وجوب اجراء 
تحقيق بشأنها، أو اصدار 
قرارات الظن أو الاتهام فيها 

  .من المدعي العام

 قاضي اناختياري؛ أي 
الصلح يحقق ويسير في 

  .167 م،القضية

ــات   طــرق الطعـن ــة الجناي ــام محكم أحك
م . الكبرى لا تقبل الا التمييز    

ــات  130 ــة الجناي ق محكم
  . الكبرى

أما أحكام محكمة البداية فـي      
الجنايات الأخرى الخارجـة    
ــة  ــصاص محكم ــن اخت ع

 فتقبل الطعن   الجنايات الكبرى 
ــز، ــتئناف والتمييـ  بالاسـ

  .ق أ م ج أ260/3، 256/1م

تستأنف أحكام محكمة البداية 
وفق الأصول المقررة في 

  .نانوالقـ

حكم محكمة الصلح غير قابل 
لطعن بأي طريق إذا كان ل

صادراً بالغرامة ويسمى حكماً 
  .258 م،قطعيا

، 339، م338/1م سنة واحدة،  . سنـوات3  . سنـوات10  تقادم الدعوى الجزائية
  .341/1م

لا يسقط دعوى الحق العـام        أثر صفح الفريق المتضرر
ممكن أن يكون سبباً لتخفيف     {

  .}العقوبة

يسقط دعوى الحق العام في 
  .بعضهـا

لا يوجد حق {معدوم الأثر 
  .52م ، }شخصي في المخالفات

يطبق شرط أن يعاقب عليهـا        )الاسترداد(تسليم المجرمين 
  .القانون الأردني

يطبق شرط أن يعاقب عليها 
قانون الدولة طالبة الاسترداد 

  .}بسنة حبس على الأقل{

  .قلا يطبـ

  
 في هذا بالنسبة للنتائج المترتبة على التقسيم الثلاثي

  . القانون الفرنسي
  

 أما بالنسبة :نتائج تقسيم الجرائم في القانون الأردني
للقانون الأردني فتظهر أهمية التصنيف الثلاثي، سواء على 

 الجزائية، صعيد قانون العقوبات أو قانون أصول المحاكمات
أن بعض القواعد لا تلائم غير من حيث تقدير المشرع 

اقها على الجنايات والجنح دون الجرائم الجسيمة، فيقصر نط
  :المخالفة، على النحو التالي

 في قانون العقوبات، تظهر أهمية التقسيم من حيث :أولا
اجتماع الجرائم المادي، التكرار، التحريض، التدخل، تقادم 
العقوبة، الشروع، الظروف المخففة والأعذار المخففة، مفعول 

عول الأحكام الأجنبية القانون الجنائي الأردني في الخارج، مف
  .، ووقف التنفيذالاعتبارالجنائية، المصادرة، مهلة إعادة 

 في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتظهر :ثانيا

ختصاص القضائي، أهمية التقسيم الثلاثي من حيث الا
التحقيق، طرق الطعن، تقادم الدعوى الجزائية، أثر صفح 

  .الفريق المتضرر، وتسليم المجرمين
  ).1(دول رقم يح ذلك وفقـاً للجـمكن توضوي
  

  المبحث الثاني
  تطور قانون العقوبات

L’évolution du Droit pénal  
  

ر قانون العقوبات بمراحل تاريخية طويلة  م:تقسيم
ومعقدة، وفي سبيل بيان خطوطها العريضة، سنحاول تبسيط 

 انعرضنا للموضوع، مع أن ذلك ليس بالأمر الهين، لا سيما 
احل التاريخية التي مر بها تطور قانون العقوبات متداخلة المر

  .وليس من السهل الفصل بينها
 1810ونظراً لاعتبار قانون العقوبات الفرنسي القديم لعام 
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منعطفا تاريخيا، لذا سنقوم برصد تطور قانون العقوبات حتى 
 في المطلب الأول، ومن ثم رصد التطور منذ 1810عام 

  .  وحتى الآن1810
  

  المطلب الأول
  1810التطور حتى عام 

L'évolution jusau'à 1810 
  

لرصد تطور قانون العقوبات عبر : حل المختلفةالمرا
المراحل المختلفة، بدا من المناسب لنا تقسيم تلك المراحل، 
بحيث نعالج في الفرع الأول تراجع العدالة الخاصة، ومن ثم 

ن السادس عشر مرحلة القانون القديم الذي يمتد من القر
وحتى القرن الثامن عشرفي الفرع الثاني، ثم مرحلة الغزوات 

رع الفالتشريعية في الفرع الثالث، وأخيرا قوانين نابليون في 
  .رابعال

   
  الفرع الأول

  تراجع العدالة الخاصة
Le déclin de la justice privée  

  
 في بداية العهود القديمة كان :نحداركيفية التراجع والا

ود مفهوم القوة، وفي داخل المجتمع البدائي، كانت هناك يس
سلطة خاصة؛ فردية، فأسرية، فقبلية، تفرض مبادئها وتعاقب 

ولكن من قبيلة إلى أخرى، وبغياب سلطة . على عدم التقيد بها
نتقام ت الأخطاء تؤدي للحروب، وتؤدي للامركزية عليا، كان

  .14موالأخذ بالثأر، وتصفية الحسابات فيما بينه
ومع مرور الوقت على هذه الحال، ومع تزايد عدد 

غير ان حب البقاء أوجب . الأسرى، تلاشت القبائل وتفككت
عليهم الحد من عمليات الأخذ بالثأر، وبتعبير آخر، كان لا بد 

 عدالة خاصة، حيث كانت لا لكنها كانتمن تنظيم العدالة، 
  .تزال تطبق من قبل الأشخاص المعنيين

نتقام؟ الحد من عمليات الأخذ بالثأر والايمكن  كيف ولكن،
اتخذت اجراءات عديدة على مر العصور فكان في البداية النفي 
أو الطرد من العشيرة، فإذا قام الجاني بارتكاب جريمة دون 
سبب مشروع، فإن قبيلته تقوم بنفيه وتسليمه للقبيلة الأخرى، 

الذي تتمتع  الاجتماعي المجرم قد اعتدى على السلام انحيث 
به عشيرته، لذلك كان عليه أن يحرم من السلام الذي تظله 

العين "لقبائل تطبيق نظام القصاص، أي ثم قررت ا. 15به
، وذلك في خطوة منها نحو جعل العقوبة "بالعين، والسن بالسن

متناسبة مع الجريمة والضرر الناشئ عنها، ترجمت الرغبة 

ثم تطور هذا النظام . نتقامالاقية في الحد من الأخذ بالثأر والحقي
إلى نظام الدية، أي المعاقبة ماليا، وذلك عن طريق وضع قائمة 

 التي يتوجب دفعها في حال ارتكاب جريمة معينة، فلم بالأموال
. ، وإنما العين مقابل مبلغ محدد من المال"العين بالعين "تعد

وبعد ذلك، تم تحديد أماكن لجوء بحيث يمنع فيها الثأر أو 
 منعا باتا، في أماكن محددة، أو في أوقات محددة، وذلك الانتقام

  .عن طريق الهدنة الإلهية
 الاعتبارويشير التعبير الأخير إلى أن التطور قد يأخذ بعين 

 السلطة ؛التأثيرات الدينية، المنبثقة من السلطة المركزية
السياسية التي تطوي تحت قانونها العام القبائل والعشائر 

ومع تنظيم الدولة، تراجعت العدالة . حرة المتنافسةالمتنا
 ففي فرنسا، في بداية القرن السادس عشر، وصلت ؛الخاصة

وقد عبر ". كل عدالة تصدر عن الملك: "العدالة إلى مبدأ
، أحد رجال القانون الجنائي في تلك الفترة، عن أن )آرجوو(
 الثأر ممنوع على الأشخاص، ولا يوجد سوى الملك يمكنه"

  .16"عبر جنوده ممارسة السلطة الممنوحة له من الإله
  

  انيالفـرع الثـ
  ديمالقـانون القـ

L'Ancien Droit  
  

 تختص هذه المرحلة :الخطوط التي حكمت القانون القديم
التي تمتد من القرن السادس عشر وحتى الثورة الفرنسية 

  .17بخصيصتين رئيسيتين؛ التعسف وقسوة العقوبات
ي تعسف القاضي في العصور القديمة أن لا يعن: التعسف

القاضي كان يدين أي فعل ويعاقب بأي عقوبة على هواه، 
وإنما كان، في حقيقة الأمر، محكوما بالعرف الذي يحدد 

 كان القول الدارج في وإذا. الجرائم والعقوبات المترتبة عليها
، "جميع العقوبات تعسفية في هذه المملكة"أن ذلك الوقت هو 

ن ذلك يدل على سلطة القاضي في التدرج بالعقوبات فقد كا
المعروفة عرفيا في ذلك الوقت، وذلك حسب خصوصية 

  . الجريمة والجاني
والتعسف في ذلك الوقت لم يكن قضائيا فقط، وإنما ملكيا 

؛ فالأمير، حسب هواه، يستطيع سجن اجتماعياأيضا أو 
الأشخاص، عن طريق رسائل القبض، كما يستطيع ايقاف 
الملاحقات، عن طريق رسائل العفو، أو رسائل إلغاء 

وقد كانت بعض الفئات من الأشخاص، كالنبلاء، . الإجراء
ورجال الدين، تتمتع بامتيازات في المحاكمة وفي العقوبات 

، تماما كما  عامة الشعب يشعرون بعدم العدالةوكان. المطبقة
  .شعروا بقسوة العقاب
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ي همجية بعض  ظهرت قسوة العقوبات ف:القسوة
، والإغراق كالجلد، والعجلة، والحرق، وبشاعتها، العقوبات
الإجبار على الإعتراف كما ظهرت في . إلخ ...والتمزيق

الذي كان يتم عن طريق استخدام التعذيب، وقد كان الإجراء 
سريا، وكان المتهم تحت رحمة القاضي، يجهل التهمة 

، وباختصار كان الموجهة إليه، ويجب عليه السكوت إلا بإذن
  .18نظام الإجراءات تفتيشيا

كل هذه الأمور، من تعسف وقسوة، قد ولدت، قبل نهاية 
النظام القديم، إنتقادات عنيفة، أدت إلى مرحلة الغزوات 

  .الفكرية التشريعية
    

  الثالفـرع الثـ
  الغزوات الفكرية التشريعية
Les conquêtes légalistes  

  
فكرية  تجد الغزوات ال:يعيةأصل الغزوات الفكرية التشر

 ، المطبوع عام"الجرائم والعقوبات"التشريعية أصلها في كتاب 
الذي يمكن أن يكون قد ساهم  للكاتب الإيطالي بيكاريا، 1764

  .19بحق في قيام الثورة الفرنسية
وكرد فعل على مساوئ النظام الذي كان قائما في ذلك 

من التعسف، الوقت، فقد اقترح بيكاريا المساواة بدلا 
  . بدلا من القسوة في العقابوالاعتدال

 نادى هذا الكاتب بأن يعامل جميع الأشخاص :المساواة
بمساواة وبنفس الطريقة؛ فيجب إذن أن يعرف المواطن مسبقا 

. قائمة بالجرائم، ومقدار العقوبة المترتبة على كل نوع منها
ني وهذا الأمر يتطلب وجود نص قانوني، ولأن النص القانو

سوف يقيد حريات الأفراد، فلا يجوز إلا أن يكون قانونا 
صادرا عن السلطة التشريعية، تلك السلطة التي تعبر عن 

  .الإرادة العامة للمواطنين
وقد عرفت في ذلك الوقت آراء الفيلسوف جان جاك 

وهكذا نرى ان مبدأ . الاجتماعيروسو، وتطبيق فكرة العقد 
ثق من فكرة المساواة، التي شرعية الجرائم والعقوبات انب

اندفعت بعيدا، خوفا من التعسف، بحيث تحدد العقوبة التي 
ينص عليها القانون بشكل ثابت، لأن الحاكم لن يملك حق 
العفو، والقاضي في إدانته للمجرم لن يملك وزن العقوبة، 

  .التي ستكون فضلا عن ذلك معتدلة
الفعل يجب  بات العقاب المعتدل هو القاعدة، ف:الاعتدال

أن لا يشكل جريمة إلا إذا أضر بالمجتمع، وبالتالي، لا يوجد 
فلم يعد الأمر . سبب لوجود العقوبة إلا للفائدة المرجوة منها

تكفير المجرم عن فعلته التي حصلت في الزمن الماضي، 

ولكن يكفي بالنسبة للمستقبل أن لا يعاود المجرم جريمته، 
الأمر، وفي سبيل جعل العقوبة والمهم في . وأن لا يقلده أحد

  .مفيدة، أن تكون أكيدة وسريعة
وعليه، فإن العقوبات الشنيعة القاسية التي كانت في 
مرحلة القانون القديم يجب أن تلغى، مثلها مثل التعذيب 
والإجراء التفتيشي، بل على العكس من ذلك، يجب أن يعتبر 

جراء يجب أن الإ. بت ادانتهالإنسان الملاحق بريئا إلى أن تث
تهاميا، أي علنيا وشفوياً في مواجهة المتهم، على نسق يكون ا

بريطانيا التي أنشأت في محاكمها لجنة المحلفين، المؤلفة من 
  .المواطنين العاديين من عامة الشعب

هذه الآراء كان لها صدى عميق؛ فقد حاول لويس السادس 
 قنين وتطبيق نصوص مستلهمة بشكل كبير من هذه تعشر

 لكن دون جدوى، ولكن أصبحت هناك 1788الآراء عام 
  .20مطالبات رسمية بتطبيق النظام الموصوف من قبل بيكاريا

 من أهم النتائج التي :نتائج الغزوات الفكرية التشريعية
ترتبت على الغزوات الفكرية، قيام الثورة الفرنسية، التي 

كما كرست هذه المبادئ في . نادت بتكريس هذه الأفكار
، فجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة "الشرعة العالمية"

، 5: ، متبنيا هذه المبادئ كما ظهر ذلك جليا في المواد1789
لا  " على أنه5الإعلان؛ فقد نصت المادة  من هذا 9 ،8، 6

، ."..يجوز أن يحمي القانون إلا من الأفعال الضارة بالمجتمع
 هو تعبير عن الرغبة ان القانون" على 6كما نصت المادة 

الجماعية العامة، فيجب أن يوجد من أجل الجميع، فهو إما أن 
   نصت بدورها على أنه8، والمادة ."..يحمي، وإما أن يعاقب

لا يجوز أن ينشئ القانون إلا العقوبات الضرورية بوضوح، "
ولا يجوز معاقبة أحد إلا بناء على وجود قانون صدر ونفذ 

كل " فقد نصت على أن 9 أما المادة ".قبل وقوع الجريمة
  ."... إلى أن يثبت إجرامهبريءشخص يفترض أنه 

وقد استكملت هذه المبادئ لاحقا، حيث نص عليها 
 وغيره، 1791المشرع الفرنسي في قانون العقوبات عام 

. ..حيث نص على العقوبات الثابتة، وغير ذلك من الأمور
كاريا ومبادئه، أي وهكذا يبدو جليا انتصار أفكار بي. إلخ

والسؤال الذي يثور في . تحققت الغزوات الفكرية التشريعية
   ماذا فعل الإمبراطور نابليون؟:هذا الصدد

  
  عالفـرع الرابـ
  قانون نابليون

Les Codes napoléoniens  
  

 كان الغرض :عملية التوفيق في المجال الجزائي
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 في الرئيسي من وضع قوانين نابليون في هذا المجال كما
غيره من المجالات هو إجراء عملية التوفيق بين أفكار الثورة 
الفرنسية وبين القانون القديم الذي ما زال متأصلا عبر قرنين 

  .من التقاليد
  

 بدأت :التوفيق في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي
عملية التوفيق بداية في قانون الإجراءات الجنائية لعام 

 . لقانون الإجراءات الجنائية الحالي، القانون السابق1808
ماما كما كان في السابق فعلى صعيد التحقيق، كان الإجراء ت

عيد المحاكمة، أما على ص. تفتيشي ولكن دون تعذيبانه أي 
تهاميا، أي كان شفويا، عاما، وعلنيا في فقد أصبح الإجراء ا

وللحكم في أمر الجنايات، انشئت محكمة . مواجهة المتهم
 للنظر فيها، تتألف من هيئة قضاة وإلى جانبها لجنة جنايات

  .  21محلفين مؤلفة من مواطنين عاديين
  

ون العقوبات قانعمل لقد  :التوفيق في قانون العقوبات
  .على التوفيق 1810الفرنسي في عام 

 وذلك  في العقوبات،الاعتدالم استبعاد فمن جهة أولى، ت •
عقوبات شدتها  للتبالعودة للقانون القديم، حيث أعيد
 ية والهمجية، كالكيالحادة، فدرجت العقوبات الجسد

الربط على الدولاب، وقطع وبالنار والحرق، 
ويمكن تفسير هذه الشدة من حيث . إلخ ...الأطراف

فمن حيث الواقع، وجدت هذه . الواقع ومن حيث الآراء
الشدة بسبب الفوضى التي سادت في فرنسا بعد الثورة 

طع عد عمليات السلب والنهب، وقة، كتصاالفرنسي
كما يمكن تفسير ذلك . إلخ ...لسطو المسلحواالطرقات، 

من حيث الآراء المؤثرة للكتاب الجدد في ذلك الوقت؛ 
فضيلة الذي استبعد العدالة المطلقة، و" كانت"مثل 

أيضا الذي " بنثام"ومثل التطهير، التي تنظر للماضي، 
 لفائدة المرجوة منها،أسس العقوبة، مثل بيكاريا، حسب ا

 .  ولكن لم يدع إلى الشدة القصوى من أجل ترهيب جيد
ومن جهة ثانية، احتفظ مبدأ المساواة في العقوبات  •

بقوته، فقانون العقوبات أبقى على الحلول التي أتت بها 
الثورة الفرنسية، ولكن لم يحتفظ بثباتها، فقد نص القانون 

قصى وحد أدنى، على العقوبات ولكن ضمن حدين، حد أ
بحيث يستطيع القاضي اختيار العقوبة المناسبة بينهما 

ومع ذلك، فإن الظروف أو الأسباب المخففة . بكل حرية
سمحت بالنزول، استثنائيا، دون الحد الأدنى، وبشكل 

يكون ذلك في القضايا الجوهرية محدود جدا، على أن 
 ذلك أن مبدأ الشرعية لا زال له الدور الفاعل فقط؛

لا  ":نصت على أنه" ق ع القديم" 4فالمادة . والحاسم
لا جناية، يمكن أن تعاقب بعقوبة لا ولا جنحة، ولفة، مخا

 . 22"ينص عليها القانون قبل ارتكابها
لقد بقي هذا الحل، ولكن جرى الكثير من التعديلات 

 في هذه النقطة تماما 1810العميقة على قانون العقوبات لعام 
 أن يستبدل به قانونن النقاط الأخرى، قبل د مكما في العدي

وبالنسبة لقانون . 1994 آذار 1العقوبات الجديد في 
 وخمسين عاما مئةالإجراءات الجنائية، فقد بقي العمل به 

 الإجراءات الجنائية الفرنسي عام استبدل به قانونحتى 
 كان 1810وهذا يعني أن تطور قانون العقوبات منذ . 1958

  .اق واسعتطورا على نط
  

  المطلب الثاني
  1810التطور منذ عام 

L'évolution depuis 1810. 
  

نحن لا ندعي هنا اقتفاء أثر كل التفاصيل : تقسيم
التاريخية والإصلاحات التي مرت على تطور قانون 

هو عليه اليوم، فعلى سبيل العقوبات حتى وصل إلى ما 
لعالمية التوتر الدولي الذي سبق قيام الحرب االمثال أدى 

 .جرائم الثورية الهدامةالثانية إلى الشدة في العقاب بالنسبة لل
ودون الغوص في هذه التعديلات المرحلية الظرفية، سنحاول 
التركيز على أمرين أساسيين ساهما في تطور قانون العقوبات 

من جهة أولى، تأثير المدارس الفقهية المتعاقبة، ومن : وهما
، كي نستطيع وتطورها الجنائيةجهة ثانية، ظهور العلوم 

معرفة الوضع الحالي لما آل إليه قانون العقوبات في يومنا 
  .  الحاضرمن جهة ثالثة

  
  الفرع الأول

  تأثير المدارس الفقهية المتعاقبة
L'influence des doctrines successives  

  
 في محاولة للحصول على :23ثالثلا المدارس الرئيسية

 يتوجب علينا تجاوز بعض الأمور نظرة متكاملة وواضحة،
الثانوية، للتمييز بين ثلاث مدارس فقهية، أثرت الواحدة منها 

ويمكن إجمال المدارس . بعد الأخرى في السياسة الجنائية
  :هيالفقهية بثلاث مدارس 

  . المدرسة التقليدية :أ
  . المدرسة الوضعية:ب
  .الجديدة الاجتماعي مدرسة الدفاع :ج
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  :ديةالمدرسة التقلي  . أ
L'Ecole néo-classique  

يمثل هذه المدرسة كل من : فقه المدرسة التقليدية
وقد . Rossiروسي و، Ortolanورتولان ، وأGuizotغيزو

 1830  عامينت آراء هذه المدرسة في الفترة بيساد
وتتلخص أفكار هذه المدرسة بقول شهير لأورتولان . 1870و

كثر مما هو لا أكثر مما هو عادل، ولا أ: "يقول فيه
 Punir pas plus qu'il n’est juste, et pas plus qu'il n' est""نافع

necessaire"  
كرد فعل على قانون العقوبات وشدته، نادى فقهاء 

 في العقاب، كما نادى الاعتدالالمدرسة التقليدية بضرورة 
ولكن هذه الدراسة تبتعد بشكل رئيسي عن . إلى ذلك بيكاريا
بمطالبتها بتنويع العقوبات، فبدلا من أن تكون أفكار بيكاريا، 

العقوبة واحدة وثابتة تطبق على جميع مرتكبي الجريمة، 
طالب أصحاب هذه المدرسة باعتماد هذه العقوبة على درجة 

فعلى عكس ما اعتقد فلاسفة . المسؤولية المعنوية لكل مجرم
القرن الثامن عشر، فالأشخاص لا يتمتعون بنفس الدرجة من 

تمييز، فالمعطيات النفسية تختلف اختلافا لانهائيا حسب ال
وبصورة خاصة، بدت نظرة تسامحية تجاه . الأشخاص

وبصورة عامة، .  الدافع فيها نبيلانالجرائم السياسية، حيث 
نادت هذه المدرسة بضرورة إعطاء القاضي سلطات واسعة 

  .والحكم بناء على الظروف الشخصية للأفراد
 المدرسة التقليدية بعد ذلك، فأصبحت تم تحول في آراء

تنادي بالتنويع في طرق تنفيذ العقوبة، وتطالب بتنظيمها 
ولتفادي . بطريقة تحقق من خلالها تحسين سلوك المجرم

مساوئ السجون، فقد طالبوا بالسجن الفردي، وبالنسبة 
للأشغال الشاقة فقد طالبوا بأن يتم نقل المتهمين لتطبيقها في 

لإنسان ا"لة من قبل فرنسا، من أجل تحسين حتالأراضي الم
  ".بالأرض، والأرض بالإنسان

  
 تأثير المدرسة يبدو أن :24تأثير المدرسة التقليدية

التقليدية كان كبيراً، حيث انتقل إلى القانون مباشرة، فنجد 
، كما تم 1863 وعام 1832للعقوبات وفقا لقوانين عام تخفيفا 

، 1832المخففة عام توسعة مجال الظروف والأسباب 
 إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم السياسية إلى بالإضافة

أصبحت عقوبة الأشغال الشاقة تطبق فيما وراء و. 1848عام 
 كثيراً، الانفرادي، وأصبح اللجوء للسجن 1845البحار منذ 

  .1875، 1841، 1836 أعوامعلى الأقل في النصوص 
ه، أن التجربة ولكن من سوء حظ أصحاب هذا الفق

الواقعية قد كشفت عن مشكلة مدمرة؛ فقد انتشرت الجرائم 

كما تضاعف عدد المكررين، . كثيرا، مما أثبت فشل الترهيب
وبالتالي فإن العقوبات التي . الأمر الذي أثبت فشل الإصلاح

شكلها أصحاب المدرسة التقليدية وتنوعها، بدت غير فاعلة أو 
 الضروري إجراء تغيير جذري، غير مجدية، لذا فقد بدا من

  .وهذا ما اقترحه أصحاب المدرسة الوضعية
   

  L'Ecole positiviste  : المدرسة الوضعية.ب
 أعدت هذه المدرسة برنامجا :فقه المدرسة الوضعية

منفصلا عن المدرسة التقليدية، مبنياً على آراء مختلفة تماما 
أصبح مشهورا وقد تم تقديم هذه الآراء بداية في كتاب . عنها

 تأليف طبيب وهو من، 1876عام " لرجل المجرما ":بعنوان
وقد تم تحديد آراء هذه المدرسة . لومبروزويدعى إيطالي، 

إما بواسطة لومبروزو نفسه، عبر الطبعات المتتالية لكتابه، 
 جاروفالو وFerriيري هما ف من مؤيديه، اثنينأو بواسطة 

Garofaloي المدرسة الوضعية يعتبران من مؤسس، اللذان.  
 فكرة إنرسة، يمكن القول ح أساس هذه المدلتوضي

أو  المدرسة الوضعية تتلخص بكلمة واحدة، ألا وهي القدر
؛ فالإنسان غير مخير بتصرفاته بل "Déterminisme"الجبرية 

مجبر على القيام بها، فقدر كل إنسان مقدر مقدما، وتصرفاته 
وعليه، . رة عن وهم قديملا تعتمد على حريته، التي هي عبا

يجب نفي المسؤولية المعنوية للشخص؛ فلا نستطيع لوم أحد 
  .على فعل لا يعتمد عليه، فالإنسان غير الحر غير مسؤول

 العقوبة، وما يتصل بها من مفاهيم  مفهومنكذلك، فإ
التعويض والمعاقبة يجب أن تختفي، فهل نعاقب المريض؟ 

  . لا، يجب أن نعالجه
  

 القاطع الاختلافلبيان ): الإصلاحية (الاحترازيةالتدابير 
عن المدرسة السابقة، لم نعد نتحدث عن العقوبة؛ بل أصبحنا 

فالمجرم طالما أنه غير . الاحترازينتحدث عن التدبير 
ومن حق المجتمع اللجوء . مسؤول، هو خطر على المجتمع

  .إلى تدابير كفيلة بالدفاع عن نفسه ضد هذا المجرم الخطر
لأمر يتعلق فقط بدراسة شخصية الفرد المجرم فا

وتكوينها، وذلك في سبيل اختيار العلاج المناسب، تماما كما 
  . المفروضالاحترازي التدبير اختيارفي الطب، أي 
 ليست متعددة كثيرا، وغير مختلفة الاحترازيةإن التدابير 

بعضها عن بعض، وتؤدي إلى فصل المجرمين المعتلين 
سمها ، والمجرمين بالفطرة التي رالاعتياد رميومجعقليا، 

. والتي تخرق الخيال، وشهرة المدرسة الوضعيةلومبروزو 
لصدفة، غير الخطرين، وعلى العكس من ذلك، فالمجرمون با

 بحاجة لتدابير رمزية غير شديدة، مثل الإدانة أو العاطفيون،
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 تنفيذ العقوبة يكون موقوفا طالما لم انالمشروطة، حيث 
  . الشخص ارتكاب الجريمةيعاود

فضلاً عن ذلك، فالجبرية تشاءمت بفاعلية التدابير 
وقد ركز .  الخارجة عن إطار نفي المجرمينالاحترازية

بعض أنصار هذه المدرسة على أهمية التدابير الوقائية، التي 
تقابل قيام العناصر الجرمية، كمكافحة الإدمان على 

وما الذي يمنع من . المسكرات، ومكافحة تجارة الدعارة
الذهاب إلى أبعد من ذلك؟ فإذا كنا متأكدين من قيام المجرم 

 اتخاذبالجريمة، كالمجرم بالفطرة، ألا يكون من المناسب 
 تقيير  تحول دون ارتكابه أية جريمة؟ تداباحترازيةتدابير 

  من الجريمة؟
ان هذه النتيجة الأخيرة تشير إلى مدى التدهور أو التغير 

 أصحاب المدرسة الوضعية بالنسبة للمدارس الذي حمله
فبالنسبة لهذا الفقه، سارت السياسة الجنائية . قةالفقهية الساب

على أرض غير معروفة، وحتى الآن، تختلف المدارس 
الفقهية حول أساس ايقاع العقوبة وأشكالها، ولكن لم تحلم بأن 

ما  في.اًيأتي يوم يبدو فيه مفهوم العقوبة غير ملائم، وواسع
يتعلق بالإجرام، نظرة لا هي قانونية ولا حتى عقابية، بل هي 

  . نوعا ما، كانت تشكل تجديدا عميقا في الفقه الجنائيطبية 
  

 كان للمدرسة الوضعية تأثير :25تأثير المدرسة الوضعية
كبير، في فرنسا وخارجها، سجلها القانون الوضعي دون 

إلى ما وراء إنشاء عقوبة النفي  1885منذ  تم إذتأخير؛ 
عض البحار، وكانت تطبق هذه العقوبة عن طريق نفي ب

رجى توبتهم، فيتم نفيهم بقية المجرمين المكررين، الذين لا ت
، إنشاء وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة 1891كما تم، عام . حياتهم

للمجرمين المبتدئين، أي الذين يرتكبون جريمتهم للمرة 
 المتعلق 1912 عام  بالإضافة إلى صدور قانون،الأولى

ت على تدابير بالأحداث، الذي نص في كثير من الحالا
التي يعتبر مفهومها مختلفاً تماما عن مفهوم الحماية والتعليم، 

  .العقوبة
هكذا، أصبحت الطريق مفتوحة أمام إجراء تعديلات أوسع، 

ثر فأكثر عن تحاول محاربة الإجرام، وذلك بإبعاد القانون أك
 آراء مدرسة أكثر وقد كان ذلك تحت تأثير. العقوبات التقليدية

  . الجديدةالاجتماعيحداثة، ألا وهي مدرسة الدفاع 
    

 L'Ecole de la défense: الجديدالاجتماعيمدرسة الدفاع . ج

sociale nouvelle 
 وعلاقته مع المدرسة ،الاجتماعيفقه مدرسة الدفاع 

 Marcارك آنسلم " المدرسة في فرنسا هو هذه رائد:الوضعية

Ancel  " الجديدالاجتماعيالدفاع "في كتابه المشهور ."  
، ولكن بعض 1954 لأول مرة عام وقد نشر هذا الكتاب

. الآراء التي يجمعها في نظام، كانت قد قدمت منذ التحرير
فالتطرف، وإقامة بعض النبلاء في السجون أبرزت فهم أهمية 

 مدرسة الدفاع وحصريا، هدفت.  وكرامتهإنسانية الشخص
تحمي الى تعريف سياسة جنائية إنسانية، الاجتماعي الجديد 

  .الاجتماعي في الوقت الذي تحقق فيه الدفاع الإنسان،
للوصول لهذا الهدف، تبنت هذه المدرسة بعض آراء و

  .المدرسة الوضعية، في حين رفضت البعض الآخر
 الاجتماعيدرسة الدفاع تبعا للمدرسة الوضعية، ادعت م •

أهمية الوقاية؛ فمثل سابقتها، فهي لا تريد تأسيس رد فعل 
المجموعة ضد الجاني حول أي اعتبار معنوي؛ كما 
قررت عدم اختيار ووزن رد الفعل هذا إلا بسبب فائدتها، 
كالمدرسة الوضعية إذن، ولكن مع جميع مصادر 
الإجرام، هدفت هذه المدرسة الى تشخيص رد فعل 

 أن مثل هذا التشخيص، دون شك، المجتمع، وقد حددت
.  له علاقة بما ذهب إليه أصحاب المدرسة التقليديةليست

زن الماضي، بو الاعتبارفالأمر لا يتعلق، آخذين بعين 
المسؤولية المعنوية لهذا المجرم أو ذاك، ولكن يتوجب 
التوجه نحو المستقبل، والبحث عن العلاج الأكثر ملاءمة، 

 .دد بفحص علمي لشخصية المجرموالمح
على عكس المدرسة الوضعية، لا تتبنى مدرسة الدفاع  •

، فهي تؤكد، بالنتيجة، "الجبرية" الجديد مبدأ الاجتماعي
أن العلاج اللازم للدفاع عن المجتمع، يجب أيضا أن 
يسمح للمجرم بأن يأخذ مكانه ويعود للمجتمع، أي أن 

الأمر يعود بالفائدة أليس هذا . يسترجع حقوقه وواجباته
للمجتمع أيضا، باعتباره الطريق الأقل تكلفة، وأفضل 

 وسيلة لمنع تكرار ارتكاب المزيد من الجرائم؟
ومن الخواص الأخرى التي تتميز بها مدرسة الدفاع 

الأولى لا تهدف  عن المدرسة الوضعية، أن  الجديدالاجتماعي
ترام هذه إلى إنكار أفضلية الإنسان لصالح المجتمع؛ فاح

المدرسة للشخص يظهر بتمسكها بمبدأ الشرعية، وبضرورة 
  .التدخل القضائي

 على الحرية الفردية، مهما كان اعتداءفمن جهة، ان كل 
الهدف من ورائه، كإعادة اندماجه في المجتمع، ومهما كانت 

، احترازياتسمية العلاج المطبق؛ سواء سمي عقوبة أو تدبيراً 
 في الحدود الضيقة المحددة بالقانون  إلايكونلا يمكن أن 

  .بشكل مسبق
ومن جهة أخرى، فإن القاضي فقط، وبعد اتباع إجراءات 

اء بأن الشخص لية، تنظم حق الدفاع، يستطيع الادعشك
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يشكل خطرا كما هو معرف الملاحق قد ارتكب جريمة، أو 
الحاجة لوجود القاضي، ليقرر بعد  ومن هنا تظهر. بالقانون

 أو العلاج، فالقاضي يتدخل نظرا لأن استقلاله ذلك الخيار
ولكن كي يتمكن . يعمل على حيادية القرارات وحسن تطبيقها

، كطبيب عادي  مسابقة طبيةإجراء يجب كله، من عمل هذا
جتماعي، وهذا بعيد عن العقاب وكطبيب نفسي وعامل ا

  .التقليدي
  

ه  يظهر تأثير هذ:جتماعي الجديدةتأثير مدرسة الدفاع الا
 بالعديد من الطرق، فبالنسبة للأحداث، تطبق 26المدرسة

ر حماية، ومساعدة، ومراقبة وتعليم، وهي تدابير تدابي
  .ترازية ذات هدف غير عقابياح

وقف تنفيذ فإن بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة الحبس، 
 وبالنسبة .أوسع من ذي قبلكالها المختلفة أصبح بأشالعقوبة 

عادة اندماجهم لإائل متعددة تهدف للمسجونين تم تبني وس
في التي كانت مطبقة على كما ألغيت عقوبة الن. بالمجتمع
فلا  ، كان ماضي المجرم ثقيلا بالإجرام فمهمان؛المكرري

  .يجوز أن نفقد الأمل في إعادة تأهيله واندماجه مع المجتمع
 من تشخيص  الجديدالاجتماعيإن أهداف مدرسة الدفاع 

عاة الظروف الشخصية للمجرم عند الحكم العقوبات، أي مرا
بالعقوبة، وإعادة تأهيله كي يتمكن من الإندماج في المجتمع، 
سطرت في قانون العقوبات الفرنسي القديم فضلا عن القانون 

  .1994 آذار 1الجديد، الذي أصبح ساري المفعول منذ 
ولكن مثل هذه الأهداف تفترض معرفتنا بأسباب الإجرام، 

حصولنا على الوسائل التي تؤمن التحسين كما تفترض 
 للمجرم، وتقدير مخاطر عودته لارتكاب الاجتماعي

رض امتلاكنا، بالنسبة للجريمة، وباختصار، تفت... الجرائم
ود علوم جنائية معارف ذات قيمة علمية، وبتعبير آخر وج

  حقيقية، فهل هذه هي الحالة في الواقع؟  
  

  نيالفـرع الثـا
  لوم الجنائيةظهور وتطور الع

L’apparition et le développement des sciences 

criminelles  
  

 ينظم القانون قواعد السلوك، :العلوم الجنائية المختلفة
 انبحيث يحدد ما هو مقبول اجتماعيا، لهذا السبب نقول 

  .القانون منظم أو منشئ
وعلى العكس من ذلك، فإن القواعد العلمية لم تنظم عن 

لوم؛ بل كانت موجودة قبل ذلك بكثير، وبشكل طريق الع

مستقل عنها، واقتصر دور العلوم على اكتشافها، عن طريق 
  .الملاحظة أو التجربة، كقانون الجاذبية

وبتطبيق هذه التفرقة على مجال الإجرام، نجد الفرق بين 
قانون العقوبات قوبات والعلوم الجنائية، ففي حين ان قانون الع

العقوبات المترتبة عليها، نجد أن العلوم الجنائية يبين الجرائم و
تلحظ الظاهرة الإجرامية، وذلك لفهم الحياة الإنسانية 

  .والاجتماعية
  

 إلى تقسيم 27ذهب معظم الفقهاء: تقسيم العلوم الجنائية
  :العلوم الجنائية الى ثلاث مجموعات، هي

مجموعة العلوم القاعدية التي يكون موضوعها دراسة   .أ 
قانون العقوبات، :  القانونية الجنائية وتضمالقاعدة

علم وريخ القانون الجنائي، والاجراءات الجنائية، وتا
سفة القانون الجنائي، وفلالاجتماع القانوني الجنائي، 

  .وعلم السياسة الجنائية
مجموعة العلوم السببية التفسيرية، وهي العلوم التي   .ب 

يتولى موضوعها دراسة شخصية المجرم والسلوك 
بولوجيا الجنائية جرامي، كعلم الاجرام بشقيه الانثروالا

  .والاجتماع الجنائي
الطب الشرعي، : مجموعة العلوم المساعدة، وتشمل  .ج 

علم الامراض العقلية، والبوليس وعلم النفس القضائي، و
  .الفني أو فن التحقيق

ولكن، تبعا للظاهرة الجرمية، فإن من أبرز العلوم الجنائية 
من " علم التحقيقات الجنائية"انون العقوبات التي تتصل بق

  .من جهة أخرى" علم الإجرام"جهة، و
  

  "science criminalistique: "علم التحقيق الجنائي
يتم اللجوء أحيانا إلى بعض العلوم أو التقنيات الموجودة من 

، الذي يهتم بأسباب "medicine legal" قبل، كالطب الشرعي
، الذي "toxicology" السموم وظروف حصول الوفاة؛ وعلم

والعلوم " la chimie" يهتم بوجود أو طبيعة السم؛ وعلم الكيمياء
تم بالجرائم المتعلقة بالغذاء؛ وعلم المقذوفات المخبرية وته

  .إلخ ...ويهتم بالسلاح المستخدم" la balistique"النارية 
اء لتقنيات خاصة، كعلم البصمات أحياناً، هناك إنش

"dactyloscopie"، وعلم القياسات البشرية "anthropométrie."  
التكنولوجي المرافق لها،  ومع تقدم المدنية، والتطور

كاستخدام المجهر والحاسوب إلى غير ذلك من الإلكترونيات، 
. م مدهشأصبح الكشف عن الجرائم والمجرمين في تقد

لم التحقيقات الجنائية، وتستخدم فمجموع هذه العلوم يسمى ع
  .ختبرات البوليس العلمي والفنيفي م
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 علم التحقيقات الجنائية يعتبر ثمينا إنإذن، يمكن القول 
للتحقيقات الجنائية، فهي تهتم بأفعال مادية محددة وسابقة، 
ويترتب على ذلك أنه يمكن اعتبارها، وفقا لمعيار واسع، 

والأخطاء التي من الممكن ارتكابها، في قضية . علما حقيقيا
كن أن تنجم عن كوجود السم في جسم الضحية، يمرى، أو أخ

سوء تطبيق لتقنية معينة أو طريقة، ولكنها لا تمس فائدة هذه 
علم "وبهذا الأمر، يختلف . التقنيات أوقيمة تلك الوسائل

  . عن علم الإجرام" التحقيقات الجنائية
يدرس  ":Les sciences criminologiques"علم الإجرام 

عواملها، والإجرامية لتقصي أسبابها، الظاهرة هذا العلم 
كيفية نشوئها، ونتائجها، لذا فإنه يستعين بغيره من العلوم و

  .والاجتماعيةالطبية 
فالعلوم الطبية تبحث في العوامل الداخلية للإجرام، أي 

ثروبولوجيا خص العضوي والفسيولوجي، كعلم الانتكوين الش
ه لإيجاد الجرمية الذي أسسه لومبروزو، وسعى من خلال

علاقة بين الجريمة، وربطها بدلائل وإشارات جسدية خاصة 
 La biologie"وقد تطور إلى علم الأحياء الجرمي . بالمجرم

criminelle " ودراسة الجهاز الفسيولوجي ونظامه، بالإضافة
  .للتحليل النفسي والعقلي

، فتهتم بأسباب وعوامل الإجرام الاجتماعيةأما العلوم 
 الاجتماعفعلم .  الأسباب الخارجة عن الشخصالخارجية، أي

من أهم منشئيه ، الذي "la sociologie criminelle"الجنائي 
، يبحث عن أسباب الإجرام في الوسط "Ferryفيري "

؛ أي مدى تأثير والاجتماعيالجغرافي، والديموغرافي، 
  .إلخ...العمل، ووسائل الإعلاموالدراسة، والأسرة، 

هذه العوامل، وصهرها في بوتقة ويمكن التوفيق بين 
ويجب تقريبه من علم العقاب، . واحدة، ألا وهي علم الإجرام

  .المكرس لدراسة العقوبات، ومدى فعاليتها
 إن علمي الإجرام :وقات علم الإجرام وعلم العقابمع

العقاب يستطيعان، من خلال الملاحظات والنتائج التي توصلا و
 اختيار العقوبة، وإدارة إليها، مساعدة كل من القاضي في

  .السجون في تطبيقها، والمشرع في تعريف سياسة جنائية
ى علمي وللتوصل إلى هذه الغاية بنجاح، يتوجب عل

.  بتصرفات فردية أو اجتماعيةبأاالإجرام والعقاب أن يتن
ولكن عملية التنبؤ في هذا المجال محاطة بصعوبات جمة؛ 

الى بالإضافة بعضها شابك عوامل الإجرام وتداخلها مع فت
عقبات منهجية في هذا المجال، كل ذلك يجعل الملاحظة 

  .والتجربة تقنيتين غير فاعلتين
فمن جهة أولى، الملاحظة يبقى تطبيقها ضيقا، ويعود ذلك 
إلى أن عددا لا بأس به من الإجرام يبقى مخبأ، سريا، لا 

 يعرف حجمه بالتحديد بالنسبة للجرائم المعروفة، المحصاة،
  .وهذا ما يعرف بالرقم الأسود للإجرام

تدركه، حتى لو ان  ومن جهة ثانية، فالتجربة لا يمكن
من غير وتوافر لدينا محل للتجربة إنساني، فسيكون معنويا 

  .المقبول استخدامه
الإجرام لما ومع كل هذه المعوقات، هل يستطيع ع

نون  لقاا الحالي، الإدعاء بفائدة قيادتهماوالعقاب، في وضعهم
لطة علمية، بمفهومها المطالبة بسالعقوبات؟ هل بإمكانهما 

  الضيق المحدد؟
يبدو من العدالة البحث عن الإجابة لدى علماء الإجرام 

 جاك"قبيل ذلك، البروفيسور الفرنسي والعقاب أنفسهم، ومن 
علم الإجرام "، صاحب مؤلف " Jacques Leautéليوتيه

   :الذي كتب في هذا المجال" والعقاب
: إن علم الإجرام ما زال بعيدا عن اكتشاف ما يبحث عنه"

... لا يوجد علم حقيقي لا يستطيع التنبؤ ...تفسير الجريمة
ال، يسمح بمعرفة لحظة مرور فعلم الفضاء، على سبيل المث

 ووقت حصول الخسوف أو الكسوف، محسوبة وفق النجوم،
فلم تصل ، أما العلوم الإنسانية. قوانين نظرية مكتشفة من قبل
ولكي .  مستحيلة بقيت تنبؤاتهاإلى درجة العلوم الحقيقية؛ إذ

يصبح علما حقيقيا، يجب أن يعلن علم الإجرام، دون إمكانية 
تكذيبه، سلوك مجرمي المستقبل، وحتى ذلك الحين، فهو ليس 
إلا نوعاً من التخمين والتحزر بمختلف عوامل الإجرام 

  .28"المحتملة
: م يصل بدوره للسر الذي يبحث عنهل... إن علم العقاب"

 التكرار عن طريق تنفيذ منوهو معرفة كيف يقي بفاعلية 
جرائم وتكرارها ما زالت العقوبات، فنسبة العود لارتكاب ال

 أن العقوبات طويلة المدة قد حدت من هذه مرتفعة، ومع
أن هذا النجاح نوعا ما، إلا أنه ليس من المؤكد النسبة 

بطريقة غير قابلة للنقاش، بأشكال المعاملة الجزئي، مرتبط 
أن المدة الطويلة لمنع الحرية ويظن بعض الكتاب . المطبقة

أدت إلى نجاح جزئي؛ فمرور سنوات الطاقة الإجرامية في 
السجون أنقص فرص التكرار، عن طريق كسر قوة الحث 

  . 29..."الإجرامي
  

  الثالفـرع الثـ
  تالوضع الحالي لتطور قانون العقوبا

L'état actuel de l'évolution  
  

نون العقوبات تطور قا: تطور قانون العقوبات الفرنسي
 فمن جهة أولى، نبه بعض علماء من خلال منظور مزدوج؛
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الإجرام إلى أن هذا العلم لم يقم بتطبيق وعوده، بعلاج 
  .الجريمة

 تلك المدرسة ذات  الجديد،الاجتماعيمدرسة الدفاع 
، أو بشكل الاكتشافرجت ضعيفة من هذا الأفكار السائدة، خ

مثل هذه المدرسة تدعي . الاكتشافأدق، من غياب هذا 
التوفيق بين الإنسانية التقليدية وعملية الجراحة، ولكن نظرا 
لعدم وجود طب جدي للجريمة، فإنها تزيد من نسبة النقصان 

أي فقه المدرسة التقليدية، عدم القوة : وعدم الكفاية لسابقيها
قابية؛ وفقة المدرسة الوضعية، عدالة علمية مزيفة، بما الع

  .يعني أنها عشوائية وتسمح بالتعسف
ضم إليها وتؤيدها ملاحظة هذه الملاحظة التحليلية تن

 ويعتمد  مكلف جدا ففي البلاد حيث التنظيم العقابيتجريبية؛
على إعادة إدماج المجرم في المجتمع، تكون نسبة العودة 

، وهذه نفس %50ة بعد الحبس ما يقارب لارتكاب الجريم
  .30النسبة في المباني العقابية القديمة

ليسوا بحاجة للأرصاد الجوية كي والمواطنون من جهتهم 
وتصاعد عدم الأمان المتزايد لم . تخبرهم بأن الجو ماطر

فالوهم بإمكانية إعادة إدماج المجرم في : يترك مجالا للشك
آربايان "وفي تقرير لـِ. بيدى إلى الفشل العقاالمجتمع أ

Arpaillange"31فشل بين دراسات أخرى، حللت بقوة آلية ال :
 نفسهأن يقوم في الوقت العقاب الجنائي من المفترض "

 استئصال المجرم أو جعله حياديا على الأقل بشكل بالمعاقبة؛
مؤقت، تحسين وإعادة تأهيل وإدماج المجرم في المجتمع، 

ذه المهام ه. ومنع المقلدين المحتملينبالإضافة إلى الوقاية 
 فالقضاء يحكم بوسائل عادة غير المختلفة ليست متلائمة؛

عد يجرؤ على المعاقبة، وليس مرهبة ولا تعليمية مؤهلة، فلم ي
 هذا الخليط يجعل ان وسائل أو إمكانيات للمعالجة، بحيث لديه

  ...".من التدخل القضائي تدخلا مبهما وقليل الفعالية
  

 وقد أدت  هذه الملاحظات، قل أن تناقش،:ر القوانينتطو
. إلى وجود شك كبير حول فعالية إعادة الإدماج في المجتمع

فهل يجب الرجوع إذن، على الأقل بالنسبة للجرائم الخطيرة، 
 إجراء 32للعقاب الشديد والمطلق؟ حاول المشرع الفرنسي

لإعلام، بعض التعديلات، ولكن الأفكار البديلة، مستندة على ا
ترفض تسجيل دروس الخبرة؛ فإذا استثنينا بعض الأمور 

، غير الفاعلة بشكل عام، فالمعنى العام للتعديلات الاستثنائية
التشريعية كان بتفضيل إعادة إدماج المجرمين في المجتمع، 

  .حاربة الجريمة، دائما وأبدا ماطار سياسةفي 
 تموز كثف 11صدر قانون في : 1975ففي عام  •

ة العقوبة، أي مراعاة الظروف الشخصية للمتهم، شخصي

وضاعف وسائل إعادة تأهيل واندماج المجرم في 
المجتمع؛ فأوجد بدائل لعقوبة الحبس، وزيادة حالات 
وقف تنفيذ العقوبة، وإنشاء حالات تأجيل العقوبة، 
المسامحة منها أو تجزئتها، وتوسعة حالات العفو 

 . من الإقامةالقضائي، واللين في حالات المنع
شهدت هذه الفترة عودة للشدة ضد : 1978-1981 •

 تبنى 1978 تشرين الثاني عام 22جرائم العنف، فقانون 
الفاعل بحيث لا يتمكن تدبيرا احترازيا في مواجهة 

 من مختلف الوسائل الاستفادةالمحكوم عليه خلالها من 
الهادفة لإعادة الإدماج في المجتمع، كتخفيض العقوبة، 

يقافها أو تجزئتها، أو الوضع خارج السجن، أو أو ا
السماح بالخروج، شبه الحرية، أو الإفراج الشرطي، 

 شباط 2ثم جاء قانون . ثناةفكل هذه المزايا أصبحت مست
فنظم هذا التوجه، "  الحرية-الأمن"المسمى قانون  1981

واختار في مواجهة الإجرام العنيف، سرعة الإجراءات، 
 .ق العقوبةوالتأكد من تطبي

 في فرنسا  للسلطةالاشتراكيوصل الحزب : 1981 •
، فعكس "Francois Mitterand فرانسوا ميتران"برئاسة 

 تشرين الأول 9بعد إلغاء عقوبة الإعدام، بقانون . الاتجاه
بشكل كبير، بقانون " الحرية-الأمن"، ألغي قانون 1981

، وتم الإبقاء على مبدأ الشخصية، 1983 حزيران 10
 .بحت إعادة الإدماج وهما مرة أخرى، وهدفاً أساساًوأص

أغلبية تشريعية جديدة تفضل التشديد نوعا ما، : 1986 •
، حاولا التشديد، 1986 أيلول 9فصدر قانونان في 

لاسيما في تخفيف هامش تطبيق مبدأ الشخصية على 
 .المستوى العقابي

 المعاكس، حيث الاتجاهسار بندول الساعة في : 1987 •
، في مواجهة قدم 1987 حزيران 22نون في صدر قا

، هجر مبدأ نفسه ولكن، في الوقت. السجون، وازدحامها
العمل الإجباري بالنسبة للمسجونين المحكوم عليهم، 
مجرد وسيلة رمزية، فالبطالة لا تؤدي للعقاب كما لا 

 .تؤدي لإعادة الإدماج
 .صوت على قانون العقوبات الجديد: 1992 •

 لايضاح قانون العقوبات : الفرنسي الجديدنون العقوباتقا
الجديد، لا بد لنا من ايضاح أصل تكوينه من جهة، قبل بيان 

  .خصائصه من جهة ثانية
في البداية، أنشئت لجنة : تكوين قانون العقوباتأصل  .1

 تشرين 8لمراجعة قانون العقوبات الفرنسي القديم، بمرسوم 
وع قانون  مشر1976وقد نشرت منذ عام . 1974الثاني 

وضعت فيه مبادئ قانون العقوبات الجديد، ولم يعد هذا 
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، باعتبار "الجزاءات"بل عن " العقوبات"المشروع يتحدث عن 
 .أن هذا المصطلح أقل قمعا

، أصبح السيد بادينتر، وزير العدل في تلك 1981في عام 
، بدئ 1986الحقبة، الرئيس الجديد للجنة التعديل، وفي عام 

، تم وضعه في مكتب الأعيان، واحتوى بداية بمشروع قانون
  .قانون عقوبات

إذ  ن معرفة اتجاه هذا المشروع بسهولة؛كان من الممك
 العدل، باعتبار قبل عدة سنوات، قام السيد بادنتر، وزير

 بمثابة ، الجديداعيمؤسس حركة الدفاع الاجتم"  آنسلمارك"
  .الأب الروحي له

ان، ولكن في فجر عام وبعد ذلك، بقي المشروع طي النسي
 أيقظ الرئيس ميتران موضوع تعديل قانون العقوبات، ،1989

وفي وأخيرا، . وعبر عن رغبته بتعديل هذا القانون تلفزيونيا
، ظهر قانون العقوبات الجديد، في صورة أربعة 1992 امع

 كل نفسها،  تموز من السنة22قوانين، صدرت كلها بتاريخ 
الكتاب :  كتب القانون الأربعة، أيواحد منها يتعلق بكتاب من

واقعة  الجنايات والجنح ال: أحكام عامة؛ الكتاب الثاني:الأول
 الجنايات والجنح الواقعة على :على الأشخاص؛ الكتاب الثالث

 الجنايات والجنح الواقعة على الأمة :الأشياء؛ الكتاب الرابع
  .والدولة والسلام العام

 صدر قانون يتضمن ،1992 كانون الأول عام 16وفي 
نصوصا توفيقية، أتت لتعدل عدداً من النصوص التشريعية، 

ا أنشأ هذا القانون كي تجعلها منسجمة مع القانون الجديد، كم
  ".يات وجنح أخرىجنا ":الكتاب الخامس

 1وقد حدد القانون نفسه تطبيق قانون العقوبات الجديد في 
 تموز 19 قانون ، ولكن هذا التاريخ تم تأجيله في1993أيلول 
، ولم يصبح قانون العقوبات الفرنسي الجديد ساري 1993

  .1994 آذار 1المفعول إلا في 
  
تبت مواد هذا ر :خصائص قانون العقوبات الجديد .2

رقم الأول يدل على الكتاب القانون باتباع ترقيم عشري، فال
 والرقم الثالث يدل في القانون، والرقم الثاني يدل على الباب،

  .لفصل الذي وردت فيه المادةعلى ا
فعلى سبيل المثال، عرف المشرع الفرنسي الشروع 

 من قانون العقوبات الجديد، 5-121المعاقب عليه في المادة 
 يدل على أن هذه المادة تقع في الكتاب الأول الذي 1فالرقم 

 على أنه يقع في الباب 2ينص على الأحكام العامة، والرقم 
 مرة 1 الرقم مسؤولية الجنائية، ثم يدللذي يعالج الالثاني ا

الفصل الأول من هذا الباب، وأخيرا أخرى على أنه يقع في 
  . على أن هذه هي المادة الخامسة في هذا الفصل5الرقم يدل 

إذن، حاول المشرع الفرنسي تقديم القانون الجديد بصورة 
 في هذا القانون فهي للاتجاهاتأما بالنسبة . عصرية جديدة

 فعلى سبيل المثال، أوجد قانون العقوبات الفرنسي دة؛أقل ش
الجديد مسؤولية الشخص المعنوي، ولكن بالنسبة للأشخاص 
الطبيعيين، فإن مجموع النظام يميل إلى إعادة إدماج المجرم 
في المجتمع، لهذا نجد أن قانون العقوبات زاد أيضا تطبيق 

رم تشخيص العقوبات، أي مراعاة الظروف الشخصية للمج
  .عند اختيار العقوبة وآلية تنفيذها

لم يعد هناك، في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، حد 
أدنى للعقوبات، ولا ظروف مخففة للعقوبة، فالقاضي الجزائي 
غير مقيد بالنسبة للعقوبة إلا بحد أعلى قانوني ونظري، 
ويترك للقاضي، سلطة تقديرية واسعة في اختيار العقوبة 

 الأمر الذي قا لظروف الجريمة وشخص المجرم، وفالمناسبة
جميع العقوبات  "إنيذكرنا بالقول المأثور القديم الذي يقول 

  .33"تعسفية في هذا النظام
جميع الآليات التي تسمح بتنفيس فإن بالإضافة لما تقدم، 

  .34العقوبة المنطوقة حين تنفيذها بقيت مستخدمة بشكل واسع
النقاط المحدودة، كان ومما لا شك فيه، أنه في بعض 
مواجهة بعض الجرائم قانون العقوبات الجديد أكثر شدة في 

التي تقع على الملكية، كالسرقة، سيما تلك المنتشرة، لا
، وإساءة الإئتمان، وقد جاءت هذه الشدة نتيجة لاحتيالوا

ولكنه بشكل عام، وفي خارج إطار هذه . 35 برلمانيةاقتراحات
لتخفيف، نتيجة تأثير فقه مدرسة ، يتجه نحو االاستثناءات

 الأمر الذي يدعو إلى الخوف من اعتبار ،الاجتماعيالدفاع 
  .قانون العقوبات الجديد، قانوناً غير جديد وغير عقابي

   
 تأثر قانون العقوبات الأردني :نون العقوبات الأردنيقا

إلى حد بعيد بالنظريات الحديثة السائدة في أوروبا، من ناحية 
تحديد مفهوم تحديد مفهوم الجريمة والعقوبة، وفي  أولى في

  .  من ناحية ثانيةشخصية المجرم
فقد كرست المبادئ التي نادت بها المدارس الفقهية في 
الكثير من القوانين الوطنية المختلفة بما فيها قانون العقوبات 
الأردني في الكثير من مواده المختلفة، بطريقة غير مباشرة، 

  .أثره بقوانين البلدان المجاورةوذلك عن طريق ت
جاورة تحت لواء دولة كان الأردن ينضوي مع البلدان الم

الدولة الإسلامية، وأخيراً وبراطورية الرومانية، كالام: واحدة
 لا بد من استعراض المراحل ذلك،ولتوضيح . الدولة العثمانية

التي مر بها قانون العقوبات الأردني، لكي نبين بعدها 
  .التي تميز بها هذا القانونالخصائص 
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  :المراحل التي مر بها قانون العقوبات الأردني
 لم توجد صورة واضحة عن ،قبل الفتح الإسلامي •

التشريعات الجزائية السائدة في البلاد العربية عامة وفي 
 .36الأردن خاصة

 كانت تعيش د الفتح الإسلامي، وفي الوقت الذيأما بع •
ث لم يكن مبدأ الشرعية فيه أوروبا عصرا مظلما، حي

معروفا بعد، ولم تكن هناك قوانين، بل كانت سلطة 
القاضي واسعة وكذلك سلطة الحاكم مطلقة، وكانت 
العقوبات قاسية تعسفية، كما سبق لنا البيان، فقد حكمت 
الشريعة الإسلامية الأردن باعتباره جزءا من الدولة 

ريع العربية الإسلامية، وبالتالي طبقت أحكام التش
أرقى التشريعات، ، الذي يعتبر بحق 37الجنائي الإسلامي

ليس فقط في العصر الماضي، وإنما أيضا في الحاضر 
 .والمستقبل

بقي التشريع الجنائي الإسلامي سائدا أيام الدولة العثمانية  •
 وسنة 1840، وصدرت عدة قوانين جزائية سنة 38أيضا

، استمدت أحكامها من الشريعة الإسلامية 1851
من خروج  يخل ان الامر لمعلى . العرف المحليو

أحكام بعض السلاطين في نهاية عهد العثمانيين عن 
إلى العقوبة لإرهاب الشريعة الإسلامية، حيث لجأوا 

 . 39خصومهم وتدعيم سلطانهم
رغبة من سلاطين الدولة العثمانية في التقرب من الدول  •

ثماني الأوروبية، وممالأة لها، صدر قانون الجزاء الع
، واستمد أحكامه من قانون العقوبات 1858عام 

، وبذلك  انقطع تطبيق 1810الفرنسي الصادر عام 
الشريعة الإسلامية في الأردن، في مجال القانون 

 . 185840الجزائي عام 
أثناء الحكم بقي هذا القانون مطبقا في الأردن في  •

، 41 البريطانيوالانتداب الاحتلالالعثماني، ثم في عهد 
 .كذلك بعد أن أصبح شرق الأردن إمارةو

 في 1951 لسنة 85العقوبات المؤقت رقم صدر قانون  •
 .المملكة الأردنية الهاشمية

، صدر قانون العقوبات الأردني 1960 أيار عام 1في  •
، وأصبح ساري المفعول 1960 لسنة 16الحالي رقم 

 ي وحتى هذا اليوم، وقد أجر1960 حزيران 16بتاريخ 
 .التعديلات على هذا القانونالعديد من 

وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات الأردني، قد استمد 
مجموعة كبيرة من أحكامه، من قانون العقوبات اللبناني الصادر 

 تشرين 1، والذي عمل به ابتداء من 194342في أول آذار 
  . المتأثر بدوره بالتشريع الجزائي الفرنسيو، 1944الأول 

العقوبات الأردني يمتاز عن قانون العقوبات إلا أن قانون 
اللبناني، باحتوائه عددا من الأحكام المستمدة من قانون 

. العقوبات الإنجليزي، الذي طبق في فلسطين زمن الإنتداب
 الجرمي، الاشتراكومن الأمثلة على ذلك، بعض أحكام 

  .43وجوانب محدودة من موانع العقاب
مقارنة سريعة بين القانونين لذا بدا لنا من المناسب إجراء 

  .الفرنسي والأردني
  

  الفـرع الرابـع
  وبين مقارنة بين قانون العقوبات الفرنسي الجديد

  انون العقوبات الأردنيق
  
 يختلف قانون العقوبات الأردني عن :الاختلافحاور م

قانون العقوبات الفرنسي شكلا وموضوعا في العديد من 
  .المحاور

 العقوبات اللبناني، الذي يعد فقد جرت ترجمة قانون
مصدراً لقانون العقوبات الأردني، من الفرنسية إلى العربية، 

فمن جهة أولى، كانت الترجمة . بصورة سريعة ومستعجلة
حرفية، ومن جهة ثانية، كانت غير دقيقة، تخالف المعنى 

وقد أدى هذا الأمر إلى سوء . المقصود في النص الأصلي
ل من قانون العقوبات اللبناني، وقانون الصياغة القانونية لك

  . العقوبات الأردني المنقول عنه
، "موجود"أي " se trouvant"ومن الأمثلة على ذلك، كلمة 

تمت ترجمتها إلى القانون اللبناني ونقلها للقانون الأردني 
 في موجود، ومما لا شك فيه أنه ليس كل "مقيم"بكلمة أخرى 

  .العكس صحيحالأردن مثلا مقيماً فيها، و
كذلك الحال بالنسبة للقسم الثاني من الباب الرابع من 

  مثيلهالكتاب الأول لقانون العقوبات الأردني، المنقول عن
 ففي حين نص المشرع ؛اللبناني، فقد ترجم بشكل خاطئ

بمعنى " des causes de non imputabilité"الفرنسي على 
قانون العقوبات ، كانت الترجمة في كل من "موانع الإسناد"

وفي الوقت ". موانع العقاب" يالأردناللبناني وقانون العقوبات 
الذي صحح فيه المشرع اللبناني هذه الترجمات الخاطئة، نجد 

 الفقهية، الانتقاداتأن المشرع الأردني قد أبقى عليها، رغم 
  .والمناداة بضرورة التعديل

ة مع  تناسب العقوبومن جهة ثانية، وانسجاما مع مبدأ
 لقلة الخطورة الجرمية الناجمة عن الجريمة، ونظراً

المخالفات مقارنة بالجنح والجنايات، فإن المشرع الفرنسي لم 
يعد يعاقب على المخالفات بعقوبة الحبس المقيدة للحرية، بل 

 تقييد حرية اناقتصر على الغرامة كعقوبة للمخالفة، حيث 
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الجرائم الجسيمة، الأفراد عقوبة جسيمة يجب أن تتناسب مع 
أما المشرع الأردني فنجد أنه ما زال . من جنح وجنايات

  .يعاقب على المخالفات بالحبس التكديري
 المشرع الفرنسي يتجه انوتأسيساً على ما سبق، وحيث 

نحو تشخيص العقوبة، أي مراعاة الظروف الشخصية للمتهم، 
 وتفاديا للحكم بعقوبة الحبس قصيرة المدة التي ثبت أن

وقف تنفيذ العقوبة "مضارها أكثر من فوائدها، فقد نص على 
، أما المخالفات فلم يشملها بالنص، لسبب "في الجنايات والجنح

  .بسيط وهو أنه لا يعاقب بالحبس على المخالفات
خذ عن القانون أن المشرع الأردني قد أبالمقابل، نجد 

لفات، بوقف التنفيذ في الجنايات والجنح دون المخاالفرنسي 
وهذا أمر مستغرب من المشرع، فإذا قصد المشرع من أخذه 
بوقف التنفيذ تجنب عقوبة الحبس قصيرة المدة، فإنه كان من 
باب أولى النص عليها في إطار المخالفات، أو إلغاء عقوبة 

  .الحبس في المخالفات
ومع كل ما تقدم، نجد أن قانون العقوبات الأردني المنقول 

ت اللبناني، احتفظ بأكثر المبادئ المكرسة عن قانون العقوبا
في القانون الجزائي الفرنسي، بالإضافة لاجتهاد المحاكم 

، 1810الفرنسية حول تفسير قانون العقوبات الفرنسي لعام 
 الأمر الذي يفسر في نصوص قانونية واضحة وصريحة،

  .طول القسم العام في القانون الأردني
 عن قانون العقوبات القديم إلا أن القانون الأردني يتميز

  : أهمهامنفي عدة أمور، 
عرف قانون العقوبات الأردني، المسؤولية الجزائية  .1

، في 44للشخص المعنوي، متأثرا بالنظام الأنجلوسكسوني
حين أن قانون العقوبات الفرنسي لم يعرف هذه 

، أي بصدور ونفاذ قانون 1994المسؤولية، إلا عام 
 ق ع 2-121النص في المادة بالعقوبات الجديد، وذلك 

  :التي نصت على أنف ج، 
Art. 121-2 NCP: "Les personnes morales, a 

l’exclusion de l’état, sont responsables pénalement, 

selon les distinctions des articles 121-4 a 121-7 et 

dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des 

infractions commises, pour leur compte, par leurs 

organes ou représentants…".   
الهيئات المعنوية، ما عدا الدولة، مسؤولة  "انأي 

، 7-121 إلى 4- 121  منجزائيا، وفقا لمعطيات المواد
وفي الحالات المنصوص عليها في القانون أو النظام، 

ا أو عن الجرائم المرتكبة، لحسابها، بواسطة أعضائه
على أن المشرع الفرنسي لم ينص فقط على ...". ممثليها

مسؤولية الشخص المعنوي، بل تجاوز ذلك إلى النص 
على عقوبات خاصة تطبق على الأشخاص المعنوية، ألا 
وهي غرامات تختلف في مقدارها عن الغرامات 

لعاديين، وتزيد عنها بكثير، المفروضة على الأشخاص ا
دية للشخص المعنوي أكبر من ذمة لأن الذمة المانظراً 

  .الشخص العادي
التحريض جريمة قائمة بذاتها، جعل المشرع الأردني  .2

 حيث تعتبر قا لمبدأ استقلال مسؤولية المحرض،تطبي
مسؤولية المحرض قائمة وإن لم يلق قبولا، في حين 

 يمواء في قانون العقوبات القداعتبر المشرع الفرنسي، س
 الجديد، التحريض نوعا من أنواع  في قانون العقوباتأو

  .45التدخل الجرمي
، حيث "الدافع"اعترف قانون العقوبات الأردني بنظرية  .3

جعل المشرع الأردني من الدافع، في حالات استثنائية، 
 عده،كما . ظرفا مشددا أو مخففا للعقوبة، حسب الأحوال

إلى جانب المعيار الموضوعي، معيارا للتفريق بين 
 في حين أن قانون ،الاقتصاديةدية والجرائم الجرائم العا

العقوبات الفرنسي لم يعترف بهذه النظرية، وقلما يأخذ 
بها القاضي الفرنسي تطبيقا للأسباب المخففة 

  .46التقديرية
4. المشرع الجزائي الأردني حالة الضرورة من موانع عد 

 كان من الأولى إنهالعقاب، وقد ذهب الفقه الى القول 
، في حين 47تحت عنوان موانع المسؤوليةالنص عليها 

، سبباً من أسباب التبرير، 48اعتبرها معظم الفقه الفرنسي
  .بالتطبيقات القضائية لاجتهادات المحاكم الفرنسيةآخذا 

لم يعتمد المشرع الأردني نظرية المسؤولية المخففة  .5
للشخص البالغ، وهي حالة وسطية بين المسؤولية الكاملة 

هائيا، وذلك بالنسبة لضعاف القوى وعدم المسؤولية ن
 من 63 بذلك بالمادة  المجانين، متأثراًأشباهأو العقلية 

 أن المشرع على. قانون العقوبات الفرنسي القديم
 في 1-122ادة المالفرنسي قد استبدل بالمادة السابقة، 

 في الفقرة الثانية منها تنصالتي قانون العقوبات الجديد، 
 الجزائية للمصابين بأمراض على تخفيف المسؤولية

 .49نفسية وعصبية، أي ضعاف العقول
  

 وفق :الخصائص المميزة لقانون العقوبات الأردني
المشرع الجزائي الأردني بين اتجاهات متعارضة، مستمدا 

  .من كل منها خير ما فيها
، التي تتخذ بحق المجرمين الاحترازيةفقد أقر التدابير  −

نب العقوبات، متأثرا الخطرين في المجتمع، إلى جا
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  .الاجتماعيبمدرسة الدفاع 
أخذ بأحدث القواعد المتعلقة بالصلاحية الإقليمية  −

  .والشخصية والعينية
 العديد من مواده قد تخطاها إن فإنه يمكن القول ومع ذلك،

الزمن وأصبحت بحاجة إلى التعديل، لمراعاة المستجدات التي 
  . طرأت على مجتمعنا

  
وردت في : لقانون العقوبات الفرنسي الخصائص المميزة

نون الفرنسي الجديد العديد من المستحدثات، مكرساً قا
  :لاسيما فيما يتعلق بما يليطبيقات القضائية، الت
 فقد كرس :فردية وأسير الاعمال الإدارية، لائحية تف •

 سلطة القاضي 111/5المشرع الفرنسي في المادة 
لطة تقرير الجزائي في تفسيرها، بالإضافة الى س

  .مشروعيتها
 المشرع الفرنسي نص :تطبيق القانون من حيث الزمان •

إذا صدر قانون جديد في : " على أنه112/4في المادة 
أثناء تنفيذ العقوبة يبيح الفعل الذي بني عليه حكم الإدانة، 

وبذلك فإنه يقترب من ". فيجب ايقاف تنفيذ العقوبة
  .لأردنيمن قانون العقوبات ا) 5، 4 (نالمادتي

 نص عليها قانون :قاعدة شخصية القانون الجنائي •
، بحيث 113/7العقوبات الفرنسي الجديد في المادة 

يسري قانون العقوبات الفرنسي خارج الاقليم الفرنسي 
على كل جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وارتكبها 

نسية فرنسي أو أجنبي، إذا كان المجني عليه يحمل الج
ولم يكن لهذه المادة مقابل ند وقوع الجريمة، الفرنسية ع

 وحبذا لو .في التشريع القديم ولا في القانون الأردني
بحيث طبق المشرع الأردني مبدأ الشخصية بكل أبعاده 

جميع الجرائم التي يكون يشمل تطبيق القانون الأردني 
 مجنيا عليه، وأحد أطرافها أردنيا، سواء كان جانيا أ

 فالمجني عليه أولى ؛تطبيق على الجانيوعدم اقتصار ال
  .بالحماية

 ساوى المشرع الفرنسي في المادة :الركن المادي •
 من القانون الجديد بين تمام الجريمة والشروع 121/4

بها، ففاعل الجريمة ليس فقط الذي يرتكب الأفعال 
  .المكونة للجريمة، بل كذلك الذي يشرع في ارتكابها

ع الفرنسي في القانون لمشر نص ا:الركن المعنوي •
 المعنوي في جميع الجرائم بصورة الركن على الجديد

قصر الخطأ في الجريمة كما . 121/3عامة في المادة 
 أو الاحتياطعدم : غير المقصودة على صورتين فقط

  .الإهمال

 أهم مستحدثات هي من :مسؤولية الشخص المعنوي •
ة القانون الفرنسي الجديد، وقد نص عليها في الماد

، وقد حدد المشرع الفرنسي الجرائم التي تؤدي 121/2
لمساءلة الشخص المعنوي، كالجرائم ضد الانسانية، ثم 
وضح الجزاءات التي يمكن تطبيقها على الشخص 

، كالغرامة، أو وضعه 5- 14-131المعنوي في المادة 
تحت الرقابة القضائية، أو إبعاده عن المشاركة في 

 للاستثمار، أو  الدعوى العامةالمشاريع العامة، أو حظر
 بالاضافة الى بيان اجراءات حظر إصدار الشيكات؛

  .تحريك الدعوى
 استحدث المشرع الفرنسي :الدفاع الشرعي عن الأموال •

ضوابط جديدة لإباحة الدفاع عن المال، من أهمها عدم 
  .جواز اللجوء للقتل دفاعا عن المال

الفرنسي من  تحول المشرع :الاشتراك الجرمي بالتدخل •
 فبعد أن ة المطلقة، الى الاستعارة النسبية؛الاستعارنظام 

 في القانون القديم، 59كان الشريك يعاقب، في المادة 
 من القانون الجديد، 121/6كالفاعل، اصبح في المادة 

  .يعاقب كفاعل الجريمة
  

  الخاتمــة
  

يتبين لنا مما سبق أن قانون العقوبات الفرنسي، منذ 
 تطور مستمر؛ فبعد أن كانت سلطات القاضي نشوئه، في

واسعة في ظل العرف، قامت الثورة الفرنسية، ونادى 
لا جريمة ولا "أي لاسفة بضرورة تطبيق مبدأ الشرعية؛ الف

  ".عقوبة إلا بنص
في البداية، فرض المشرع الفرنسي عقوبات ثابتة، من 
شأنها إلغاء كل صلاحية تقديرية للقاضي، تطبيقا لمبدأ 

وعليه نص المشرع على الجريمة . مساواة أمام القانونال
وعلى العقوبة المطبقة حال ارتكابها، وكانت العقوبة ثابتة، أي 

  .ذات حد واحد
ع مرور الوقت، وجد المشرع الفرنسي ان من ولكن م

المناسب إعطاء سلطات تقديرية للقاضي كي يحكم على 
عتبر ولا ت. الأفراد بناء على ظروف ارتكاب الجريمة

السلطات التقديرية مخالفة لمبدأ العدالة، فيستطيع القاضي 
الحكم بعقوبة معينة على مجرم معين ارتكب الجريمة في 
ظروف معينة، وأن يحكم على آخر بعقوبة أخرى، ارتكب 

وبالتالي يعتبر مبدأ العدالة مطبقا . الجريمة في ظروف أخرى
 الأفراد طالما أن القاضي يقضي بنفس العقوبة على جميع

  .نفسها المرتكبين للجريمة في الظروف
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 تدريجيا عدة إصلاحات على وتطبيقا لما تقدم، جرت
بالنص قانون العقوبات الفرنسي، حيث بدأ المشرع الفرنسي 

القاضي اختيار العقوبة على حدين للعقوبة، خول فيهما 
في ذلك بين الحدين المناسبة وفقا لظروف الجريمة، متدرجا 

 يحق للقاضي أن يحكم على مجرم انه أي لأعلى،الأدنى وا
بالحد الأعلى، وعلى مجرم ثان بالحد الأدنى، وعلى مجرم 
ثالث بعقوبة متوسطة بين الحدين الأدنى والأعلى، طالما أن 

وقد . كل واحد منهم قد ارتكب الجريمة في ظروف مختلفة
تأثر قانون العقوبات الأردني بالتشريع الفرنسي الذي ترجمه 

  . لمشرع اللبنانيا
استمر التطور في التشريع الفرنسي نحو مراعاة الظروف 
الشخصية للمتهم، وذلك بإعطاء القاضي صلاحية اختيار نوع 
العقوبة، معطيا إياه لائحة طويلة بالعقوبات البديلة لعقوبة 

  . الحبس، أو الحكم بوقف تنفيذ العقوبة
لا يقتصر ذلك على مستوى قاضي الحكم بل على و

 تبديلمستوى قاضي تنفيذ العقوبة، الذي يملك صلاحية 
العقوبة المنطوق بها وفقا لظروف المتهم، كما يملك الإفراج 

  .إلخ...الشرطي
ع أن قانون العقوبات الأردني تأثر إلى حد بعيد بقانون وم

العقوبات اللبناني المترجم عن قانون العقوبات الفرنسي، ومع 
 من الجرائم، على حدين أن المشرع قد نص، في الكثير

للعقوبة، حد أدنى وحد أعلى، معطيا بذلك صلاحية تقديرية 
 إلا قوبة المناسبة وفق ظروف ارتكابها،للقاضي في اختيار الع

 الىأن القاضي الجزائي الأردني قد ذهب في التطبيق العملي 

 بالحكم بالحد الأدنى بالعقوبة على جميع المجرمين، الالتزام
 نادرا أن تجاوز القاضي الجزائي الحد الأدنى، ولم يحصل إلا

  .أو تدرج بينه وبين الحد الأعلى
التطبيق على قاضي الموضوع، بل حتى ولا يقتصر هذا 

ستقر ييز، الراعية لحسن تطبيق القانون؛ ا محكمة التمعلى
اجتهادها على وجوب أن تعلل محكمة الموضوع أسباب رفع 

 لذلك، فقد ذهبت محكمة وتطبيقا. العقوبة عن الحد الأدنى
نون العقوبات عين قا "إنفي أحد أحكامها إلى القول التمييز 

لكل جريمة عقوبة ثابتة أو عقوبة بحد أدنى وحد أعلى أو 
عقوبة لا تتجاوز حدا معينا، ولم يرد في هذا القانون نص 
على اعتبار العقوبة المحددة في القانون هي الحد الأقصى مع 

فرض عقوبة ضمن هذا الحد كما كان تخويل المحكمة حق 
وقد استمرت محكمة . 50"الحال في قانون العقوبات الفلسطيني

التمييز الأردنية في التضييق من حرية قاضي الموضوع في 
اختيار العقوبة المناسبة بين الحدين، ملزمة له بالوقوف عند 

  .ليل لمخالفة ذلكتعد  وجووطلبتالحد الأدنى، 
 ليس له سند – الاحترام مع – ادالاجتهأن هذا يلاحظ 

 فلا يجوز اعتبار الحد الأدنى حقا مكتسبا للفاعل قانوني،
والتشديد . 51انونية من هذا الواجبقالوص نصنظرا لخلو ال

الذي يستوجب التعليل هو التشديد الذي يرفع العقوبة إلى ما 
  . 52فوق الحد الأعلى، وليس الحد الأدنى

ي تطور العقوبات فنخلص مما تقدم إلى أن قانون 
لتطور، من حيث مواكبة هذا امستمر، الأمر الذي يستوجب 

  .القانون والتطبيق
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Highlights on the History of Penal Law 
Comparative Study between the French Penal Law and the Jordanian Penal Law 
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ABSTRACT 
Reading the history of penal law is very important. To imagine the future of this law, we must study its 

history and fix its roots. 
Without going into details, we tried, with a simple language, to lighten the history of penal law. First, by 

presenting the main notions of penal law, its parts and the importance of devising crimes, then, by discussing 
the roots of this law, so that the reader can compare how this law was and what it became. 

In this study, we saw how the penal French law has developed, since its birth, and still developing till 
now. 

Eventhough the Jordanian legislator has been influenced by the French penal law, which had been 
translated in Lebanon, we find in the Jordanian penal law a double level of penalties, maximum and 
minimum. But we found that the Jordanian judges did not applicate the terms of law like the French ones. 
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